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(
الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين، وشرع أحكامه في كتابه المبين، وفصلها في سنة نبيه الأمين، وحث على التعلم والتفقه في الدين، وشهد العلماء أنه لا إله إلا هو الحق المبين. أحمده عدد ما كان بين السموات والأرضين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، أرسله الله رحمة للعالمين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:
فلقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على فضل العلم والتفقه في الدين، وما يترتب على ذلك مَن الخير العظيم والأجر الجزيل، والذكر الجميل، والعاقبة الحميدة لمن أصلح الله نيته، ومَن عليه بالتوفيق. 
والحديث عن العلم، ومكانته، ورفعة أهله في الدنيا والآخرة، ليستفرغ جهدا كبيرا، ويستهلك وقتا طويلا، ويكفي في شرف العلم وأهله، أن الله ( استشهدهم على وحدانيته، وأخبر أنهم هم الذين يخشونه على الحقيقة والكمال. 
ﭧ ﭨ ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ(
).
قال القرطبي (
) رحمه الله: "في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. وقال في شرف العلم لنبيه (: ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (
). 
فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله ( نبيه ( أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم(
)".
ثم إنه لما طلب مني تقديم بحث استكمالا لينل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء قسم الفقه المقارن، فقد مَنَّ الله ( علي باختياري لهذا الموضوع، وهو "المسائل الفقهية التي خالف فيها، الشيخ ابن العثيمين، شيخ الإسلام ابن تيمية " رحمهما الله، حرصا مني على جمع هذه المسائل، وترتيبها، ومقارنتها بالمذاهب الأخرى، وعلى أن يستوعب هذا البحث، جميع المسائل التي اختلفا فيها.
ولا يشك عاقل، في رسوخ علم هذين الإمامين الجليلين، ولا في نشرهما للعلم، فضلا عن زهدهما وورعهما، قال الحافظ المزي: -رحمه الله - عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - " ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ( ولا أتبع لهما منه(
) "وقلما تجد مسألة إلا وقد ذكر فيها اختياره رحمه الله، وقال ابن عثيمين -رحمه الله- عن اختياراته "...كل ما اختاره إذا تأملته، وتدبرته، وجدته أقرب إلى الصواب من غيره... (
)" وقال أيضا "...لدينا نحو عشر مسائل أو أكثر، نرى أن الصواب خلاف كلامه ـ رحمه الله ـ؛ لأنه كغيره يخطئ ويصيب (
) " وبعد التتبع والنظر في كتبه بان أنها بلغت ثماني وثلاثين مسألة، لكن هذا العدد، بالنسبة لموافقته لاختياراته فهو شيء قليل كما ذكر – رحمه الله -.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
1- أن الشيخ - رحمه الله - لـه عناية تامة وإحاطة شاملة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – الذي عرف بسعة علمه وفهمه لمقاصد الشريعة وأسرارها، وأثر ذلك واضح في اختيارات الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -.
2- كثرة اهتمام الشيخ ابن عثيمين باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية تأييدا وتعديلا.
3- عدم جمود منهج هذين الإمامين وحرصهما على اتباع الدليل.
4- الرغبة في تحقيق أحكام الشرع وتمييز الحلال من الحرام.
5- تنمية الملكة العلمية، التي تمكن الباحث من تحقيق المسائل والالتفات إلى الدقائق.
6- جمع شتات هذا الموضوع في بحث مستقل، تيسيرا للاستفادة منه.
الدراسات السابقة: 
وبعد الاطلاع، في دليل الرسائل العلمية في المعهد العالي للقضاء، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، لم أجد من استخلص هذه المسائل، وجعلها في بحث مستقل، وإنما الذي وجدته، دراسات لاختياراته الفقهية، حيث قد قام عدد من الباحثين بدراسة آرائه الفقهية من خلال كتبه المعتمدة كالشرح الممتع، ومجموع فتاوى الشيخ - رحمه الله - وغيرها.
ومن تلك الدراسات: 
1- ترجيحات ابن عثيمين في البيوع، مقارنة بما استقر عليه المذهب الحنبلي من أول كتاب البيع إلى نهاية باب الربا دراسة فقهية مقارنة للباحث محمد ابن بعسوس العمري، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، إشراف د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي.
2- اختيارات الشيخ ابن عثيمين الفقهية في كتاب النكاح، للباحث جبران بن حسين ابن أسعد لغبي، رسالة ماجستير، المعهد العالي للقضاء، إشراف د. سعد الخراشي.
3- اختيارات الشيخ ابن عثيمين في كتاب الحدود الباحث ابراهيم بن سليمان الربعي رسالة ماجستير، المعهد العالي للقضاء، إشراف د. سعد الخراشي.
4- رسالة ماجستير بعنوان دراسة ترجيحات ابن عثيمين "رحمه الله " من باب الجمعة إلى نهاية باب الزكاة، مقارنة بما استقر عليه المذهب الحنبلي بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، جامعة أم القرى، للباحث فؤاد بن محمود بن عبد القادر سيت، إشراف د. سعد بن غرير السلمي. 
فهذه الدراسات إنما تناولت اختيارات ابن عثيمين - رحمه الله – مقارنة بما استقر عليه المذهب الحنبلي، وهذا لا يتعارض مع موضوع البحث، إذ إن جل اختياراته موافقة لاختيارات شيخ الإسلام- رحمه الله – كما بينت آنفا، وهذا خلاف ما سيبحث في هذه المسائل. 
المنهج في دراسة المسائل:
أولا: قمت باستخلاص المسائل التي خالف فيها الشيخ ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية من كتبه المعتمدة، كشرح الممتع ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -. 
ثانيا: رتبت المسائل الفقهية، حسب ترتيبها، عند فقهاء الحنابلة - رحمهم الله-.
ثالثا: قارنت تلك المسائل، بما اشتهر من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -.
رابعا: قارنت تلك المسائل، بالمذاهب الأربعة مع اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
خامسا: بينت رأي الشيخ ابن عثيمين ومن وافقه من العلماء المعاصرين، في المسألة التي خالف فيها شيخ الإسلام – رحمه الله -.

منهج البحث:
سلك الباحث المنهج العام الآتي:
1-  تصوير المسألة تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها. 
2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فيذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة. 
3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فيتبع ما يلي: 
أ) تحرير محل النزاع إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق. 
ب) ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية. 
ج) الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح (، وإذا لم يقف على المسألة في مذهب ما فيسلك بها مسلك التخريج. 
د) توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية. 
هـ) استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن أمكن ذلك، وذكر ذلك بعد الدليل مباشرة. 
و) الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
4- الاعتماد على أمهات المصادر الأصلية إن وجد فيها ما يغني عن غيرها، وذلك في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع. 
5- التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد. 
6- العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية. 
7-  تجنب ذكر الأقوال الشاذة. 
8- العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. 
9- ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل. 
10- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإذا كانت فيهما أو في أحدهما فيكتفى حينئذ بتخريجها منها أو من أحدهما. 
11- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها. 
12- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة. 
13- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة، والجزء، والصفحة. 
14- العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء وتمييز العلامات أو الأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة. 
15- إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار أو غير ذلك، فيضع لها فهرسا خاصا إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك. 
16- ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم، ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه العقدي والفقهي، والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته. 
17-  يختم البحث بخاتمة متضمنة لأهم النتائج والتوصيات، وتعطى فكرة واضحة عما يتضمنه البحث. 
18- اتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي: 
· فهرس الآيات القرآنية. 
· فهرس الأحاديث والآثار. 
· فهرس الأعلام. 
· فهرس المصادر والمراجع. 
· فهرس الموضوعات. 
خطة البحث 
هذا وقد رسمت لهذا البحث خطة ينتظم عقدها في الآتي:
مقدمة، وتمهيد، وفصلان، وخاتمة.
المقدمة: وتشتمل على:
- أهمية الموضوع وأسباب اختياره.
- الدراسات السابقة. 
- منهج البحث.
- خطة البحث.
التمهيد: نبذة عن شيخ الإسلام وعن سيرة الشيخ ابن عثيمين "رحمهما الله".
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية.
المطلب الثاني: ترجمة موجزة للشيخ ابن عثيمين، وفيه سبعة فروع:
الفرع الأول: نسبه ومولده.
الفرع الثاني: نشأته العلمية.
الفرع الثالث: شيوخه وتلاميذه.
الفرع الرابع: أخلاقه وزهده. 

الفرع الخامس: ثناء العلماء عليه. 
الفرع السادس: آثاره العلمية. 

الفرع السابع: مرضه ووفاته 
الفصل الأول: المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية في العبادات. 
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية في الطهارة والصلاة.
وفيه أربعة عشر مطلبا:
 

المطلب الأول: حكم لبن الميتة.
المطلب الثاني: حكم عظم الميتة.
المطلب الثالث: قضاء الحاجة في حال استقبال القبلة أو استدبارها.

المطلب الرابع: حكم الخمر.
المطلب الخامس: إجابة المؤذن.
المطلب السادس: إذا أدرك المكلف جزءا من وقت الصلاة، ثم زال تكليفه.
المطلب السابع: صلاة من نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام.
المطلب الثامن: القنوت في النوازل.
المطلب التاسع: حكم صلاة الجماعة.
المطلب العاشر: قراءة المأموم في الصلاة.
المطلب الحادي عشر: العجز عن الإيماء بالرأس.
المطلب الثاني عشر: الموالاة في الجمع بين الصلاتين.
المطلب الثالث عشر: سفر المرأة بلا محرم.
المطلب الرابع عشر: سنة الجمعة البعدية .
المبحث الثاني: المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية في الزكاة والصيام والحج.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: العلة في زكاة الحبوب والثمار.

المطلب الثاني: قضاء دين الميت من الزكاة.
المطلب الثالث: حكم من رأى وحده هلال رمضان. 
المطلب الرابع: حكم العمرة للمكي. 
المطلب الخامس: حكم الاكتفاء بسعي العمرة عن سعي الحج.
الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية في المعاملات وفقه الأسرة والأطعمة.
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية في البيع والسلم.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: إذا أكره على شيء، فباع ملكه، من أجل دفع ما أكره عليه.
المطلب الثاني: بيع المصحف.
المطلب الثالث: بيع أو إجارة، بيوت مكة.
المطلب الرابع: التورق.
المطلب الخامس: التصرف في المبيع قبل قبضه برأس ماله (تولية). 

المطلب السادس: بيع المسلم فيه قبل قبضه على أجنبي.

المبحث الثاني: المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية في الخيار والربا والصرف.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: خيار العيب.

المطلب الثاني: علة الربا في الذهب والفضة.
المطلب الثالث: هل فروع الأجناس تعتبر أجناسا بحسب أصولها؟
المطلب الرابع: الزيادة بين الربويين من جنس واحد في مقابل الصنعة. 
المبحث الثالث: المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية في فقه الأسرة والأطعمة.
وفيه تسعة مطالب:

المطلب الأول: ميراث المسلم للكافر.
المطلب الثاني: ميراث الأم مع الأخوة المحجوبين بالأب.
المطلب الثالث: الجمع بين الأختين من رضاع، وبين المرأة وعمتها.
المطلب الرابع: نكاح من اشترط على المالك أن يكون أولاده أحرارا.
المطلب الخامس: تأجيل الصداق.
المطلب السادس: متعة المطلقة.
المطلب السابع: حكم من قال "علي الطلاق".
المطلب الثامن: رضاع الكبير.

المطلب التاسع: قصد التذكية لغرض غير الأكل.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج:
الفهارس:
1- فهرس الآيات القرآنية.
2- فهرس الأحاديث.
3- فهرس الآثار.
4- فهرس الأعلام والفرق.
5- فهرس المراجع والمصادر.
6- فهرس الموضوعات.
الباحث

جابر بن خليفة العازمي

التمهيد:

نبذة عن شيخ الإسلام وعن سيرة الشيخ ابن عثيمين "رحمهما الله"

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية.
المطلب الثاني: ترجمة موجزة للشيخ ابن عثيمين.

وفيه سبعة فروع:
الفرع الأول: نسبه ومولده.
الفرع الثاني: نشأته العلمية.
الفرع الثالث: شيوخه وتلاميذه.
الفرع الرابع: أخلاقه وزهده. 

الفرع الخامس: ثناء العلماء عليه. 


الفرع السادس: آثاره العلمية. 

الفرع السابع: مرضه ووفاته. 

المطلب الأول

ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية


إن حياة هذا الإمام مليئة بالأمور الجليلة القدر، كثيرة المعارف، متشعبة المسالك، بحيث يصح أن تفرد كل مرحلة من مراحل حياته، أو يفرد كل جانب من جوانب شخصيته بمصنف مستقل، ودراسة فاحصة لها، تبحث عن الدر المكنون بين صدفاتها، لكنني سأقتصر على بعض المراحل موجزاً في ترجمته - رحمه الله -.
هو الشيخ الأمام الرباني، إمام الأئمة، ومفتي الأمة، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية الحراني(
).
وقيل: إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء، فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت بنتا له فقال: يا تيمية، يا تيمية، فلقب بذلك(
).
ولد رحمه الله يوم الاثنين، عاشر، وقيل: ثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة. أغار التتار على بلده، فاضطرت عائلته إلى ترك حران، متوجهين إلى دمشق، وبها كان مستقر العائلة(
).
نشأ في بيت علم وفقه ودين، فأبوه وأجداده وإخوته وكثير من أعمامه كانوا من العلماء المشاهير، وقد بدأ بطلب العلم أولا على أبيه وعلماء دمشق، فحفظ القرآن وهو صغير، ودرس الحديث والفقه والأصول والتفسير وقرأ أياما في العربية ،وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهمه، وبرع في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق، وأحكم أصول الفقه وغير ذلك، هذا كله وهو بعد ما بلغ سن بضع عشرة سنة؛ فابتهر الفضلاء من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه(
).
ثم توسع في دراسة العلوم وتبحر فيها، واجتمعت فيه صفات المجتهد وشروط الاجتهاد منذ شبابه، فلم يلبث أن صار إماما يعترف له الجهابذة بالعلم والفضل والإمامة، قبل بلوغ الثلاثين من عمره.
فقد أثنى عليه العلماء وشهدوا له بالإمامة، قال ابن دقيق(
) - رحمه الله -
" لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد"(
).
وقال العلامة ابن الوردي(
) - رحمه الله -: "وتركت التعصب والحمية، وحضرت مجالس ابن تيمية فإذا هو بيت القصيدة، وأول الخريدة (
)، علماء زمانه فلك هو قطبه وجسم هو قلبه، يزيد عليهم زيادة الشمس، على البدر، والبحر على القطر " (
).
وقال الحافظ فتح الدين أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري المصري (
)- رحمه الله - بعد أن ذكر ترجمة شيخه الحافظ المزي: وهو الذي حداني على رؤية الشيخ الإمام ابن تيمية فألفيته ممن أدرك من العلوم حظا وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظا إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته برز في كل فن على أبناء جنسه ولم تر عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه(
).
وقال الإمام الحافظ الناقد أبو الحجاج يوسف المزي(
) - رحمه الله -: "ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ( ولا أتبع لهما منه"(
).
فأما تعبده - رحمه الله – قل أن سمع مثله لأنه كان قد قطع جل وقته وزمانه في العبادة حتى لم جعل له شاغلة تشغله عن الله تعالى، وكان في ليله متفردا عن الناس كلهم، خاليا بربه (، ضارعا، مواظبا على تلاوة القرآن العظيم. مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية. وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر يأتي بسنتها قبل إتيانه إليهم. وكان إذا أحرم بالصلاة يكاد يخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام. فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميد يمنة ويسرة. وكان إذا قرأ يمد قراءته مدا كما صح في قراءة رسول الله (. وكان ركوعه وسجوده وانتصابه عنهما من أكمل ما ورد في صلاة الفرض. وكان يخف جلوسه للتشهد الأول خفة شديدة، ويجهر بالتسمية الأولى حتى يسمع كل من حضر. فإذا فرغ من الصلاة أثنى على الله ( هو من حضر بما ورد من قوله " اللهم أنت السلام.. الحديث"(
).
ثم يقبل على الجماعة، ثم يأتي بالتهليلات الواردات حينئذ، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره ثلاثا وثلاثين، ويختم المائة بالتهليل كما أورد، وكذا الجماعة، ثم يدعو الله تعالى له ولهم وللمسلمين أجناس ما ورد (
).
[image: image1.emf]وأما شيوخه - رحمه الله - الذين سمع منهم، فهم أكثر من مئتي شيخ، سأقتصر على ما يلي : 
1- الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي.
2- إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر.
3- أبو نصر عبد العزيز بن عبد المنعم بن الفقيه أبي البركات الخضر بن شبل الحارثي الدمشقي .
4- محمد بن إسماعيل بن عثمان المجد بن المظفر بن عساكر الدمشقي.
5- فخر الدين بن البخاري علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الصالحي الحنبلي.
6- أبو القاسم بن علان المسلم بن محمد بن المسلم.
7- أحمد بن شيبان بن تغلب الشيباني الصالحي(
).
ثم إن الجيل الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لم يعرف شخصاً كثر تلاميذه ومريدوه كما كثر تلاميذ الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ولقد كان تنقله بين المصر والشام سبباً في كثرة تلاميذه كثرة عظيمة، ولقد كان لابن تيمية تلاميذ عامة في المسجد، كما كان له تلاميذ خاصة كان يلقي إليهم الدروس وهم الذين كان يداوم على تعليمهم وصلحوا لأ يكونوا ورثته في علمه من بعد(
).
وكان من أبرر هؤلاء التلاميذ :

1- الحافظ ابن قيم الجوزية شمس الدين محمد بن  أبي بكر ابن أيوب الجوزية(
).
2- محمد بن أحمد عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد ابن قدامة.
3- الحافظ بن كثير إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصري ثم الدمشقي.
4- الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي(
).
        وبعد ذكر بعض شيوخه - رحمه الله – أذكر كذلك بعض مؤلفاته ليقف عليها من أحب معرفتها فمن ذلك :  
1- تفسير سورة الصمد.
2- تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية.
3- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيَع والقدرية.
4- جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية.
5- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.
6- قاعدة في الإجماع وأنه ثلاثة أقسام.
7- قاعدة فقيهة في "مسائل من النذور و الأيمان ونكاح الشغار.
8- قواعد في الاستحسان.  
9- قاعدة في مقدار كفارة اليمين(
). 

توفي شيخ الإسلام - رحمه الله - ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة وهو مسجون بسجن القلعة بدمشق"ختم القرآن مدة إقامته بالقلعة، إحدى وثمانين ختمة، انتهى في آخر ختمة إلى آخر اقتربت الساعة ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ(
) ثم كملت عليه بعد وفاته(
)، وهو مسجى!(
).
المطلب الثاني 

 ترجمة موجزة للشيخ ابن عثيمين 
وفيه سبعة فروع:
الفرع الأول: نسبه ومولده.
هو الشيخ العلامة المحقق المفسر الفقيه الأصولي، أبو عبد الله، محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن مقبل؛ من آل مقبل؛ من آل ريس من الوهبة من قبيلة بني تميم.جده عثمان اشتهر بعثيمين، فصارت الأسرة تنسب لهذا الجد وهو الجد الرابع(
).
ولد الشيخ - رحمه الله - ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان من عام 1347هـ في مدينة عنيزة، إحدى نواحي منطقة القصيم في عائلة معروفة بالدين والاستقامة وكان الشيخ قد رزق ذكاء وهمة عالية وحرصا على التحصيل العلمي في مزاحمة الركب بمجالس العلماء.
الشيخ - رحمه الله – متزوج من زوجة واحدة وهي كريمة بنت محمد إبراهيم منصور التركي، وله منها ثمانية أولاد هم: عبد الله، وعبد الرحمن، وإبراهيم،عبد العزيز، وعبد الرحيم وثلاث من الإناث، وللشيخ - رحمه الله – شقيقان وأخت واحدة(
). 

فالأخ الأول هو: الدكتور عبد الله رئيس قسم التاريخ بجامعة الملك سعود بالرياض، وعضو مجلس الشورى، أمين عام جائزة الملك فيصل العالمية.
والثاني هو: الأستاذ عبد الرحمن، مدير الشئون المالية والإدارية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية(
).
وللشيخ من الأحفاد، واحد وعشرون حفيدا من أبنائه وبناته(
).

الفرع الثاني: نشأته العلمية.
بدأ الشيخ - رحمه الله – تلقيه للعلم وهو في السنة التاسعة من عمره حيث قال: "وبدأت في تلقي العلم من السنة التاسعة من عمري تقريبا"(
).
تعلم القران على يد جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ ثم تعلم الكتابة وشيئا من الأدب والحساب، والتحق بإحدى المدارس وحفظ القرآن عن ظهر قلب في سن مبكرة، ولكن جاء ما يفيد أنه حفظ القرآن في مدة قصير جدا على شيخ آخر غير جده.
قال الشيخ إبراهيم بن حمد الجطيلي وهو ممن عاصر الشيخ أكثر من خمس وأربعين سنة "إنه حفظ القرآن في ستة أشهر على المعلم الكثيف علي ابن عبد الله الشيحتان"(
). وبهذا النقل يتبن أنه لم يحفظ القرآن على جده وإنما قرأه نظرا ثم حفظه على غيره. بعد هذه المرحلة بدأ بدراسة التوحيد والفقه والنحو جلس في حلقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي فدرس عليه في التفسير والحديث والتوحيد والفقه وأصوله والفرائض والنحو(
).
يعتبر عبد الرحمن السعدي شيخه الأول في التحصيل والتأثر بمنهجه وتأصيله واتباعه للدليل وطريقة تدريسه.
وقرأ على عبد الرحمن بن علي بن عودان في علم الفرائض حال ولايته القضاء في عنيزة، وقرأ على عبد الرزاق عفيفي في النحو، والبلاغة أثناء وجوده في عنيزة(
).
ولما فتح المعهد العلمي بالرياض إلتحق به في 1372هـ. انتظم في الدراسة سنتين انتفع فيهما بالعلماء الذين كانوا يدرسون في المعهد حينذاك ومنهم محمد الأمين الشنقيطي وعبدالعزيز بن ناصر بن رشيد وعبد الرحمن الأفريقي وغيرهم.
وكذلك تتلمذ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (
)- رحمه الله - فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل ابن تيمية وانتفع منه في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء أهل السنة والجماعة والمقارنة بينها ويعتبر عبد العزيز بن باز شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به. 
فتخرج من المعهد العلمي خلال عامين دراسيين ثم عين مدرسا في معهد عنيزة العلمي ثم تابع دراسته الجامعية انتسابا حتى نال الشهادة الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض (
).

الفرع الثالث: شيوخه وتلاميذه.
استفاد الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله – في طلبه للعلم من عدد من المشايخ، بعضهم من مسقط رأسه وبعضهم في مدينة الرياض ولم يرحل لطلب العلم إلا مرة واحدة وكانت إلى الرياض، وذلك للدراسة النظامية في المعهد العلمي. 
وأبرز مشايخه هم:
1- الإمام العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وقد لازمه قرابة الست عشرة سنة.
2- الشيخ المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة. درس عليه الحديث عندما كان الشيخ مواصلا لدراسته النظامية في الرياض؛ فقرأ عليه صحيح البخاري وبعض كتب الفقه.
3- الشيخ المفسر محمد الأميـن بن محمد المختـار الجكني الشنقيطي، المتوفـى عـام 1393هـ. وهو مفسر لغوي، صاحب التفسير المشهور: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وقد درس عليه الشيخ في المعهد العلمي بالرياض.
4- الشيخ علي بن محمد الصالحي. شيخه وقرينه في الطلب على يد الشيخ السعدي؛ فكلاهما من طـلاب الشيـخ عبد الرحمن السعدي.
5- الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، قاضي عنيزة. فقد قرأ عليه مختصر العقيدة الواسطية للشيخ السعدي، ومنهاج السـالكين - في الفقه - والآجرومية والألفية – في النحو والصرف -.
6-  الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان. فقد درس عليه بعض كتب الفقه والفرائض.
7-  الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ، وهو جد للشيخ من جهة أمه.
8-  الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد. 
9- الشيخ عبد الرحمن الأفريقي.وهما من مشايخه في المعهد العلمي.
هؤلاء هم أبرز المشايخ الذين تتلمذ عليهم الشيخ ابن عثيمين في عصره، والمطلع على كتب الشيخ يرى أنه أكثر من التتلمذ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله -، فهو كثيرا ما ينقل عنهما(
).
وأما تلاميذه فهم أكثر من أيحصروا نظرا لتعدد الأماكن التي درس، فقد درس في الرياض والطائف ومكة والمدينة وبريدة وغيرها، فهناك من الطلبـة ممن لازم الشيخ فحضر جميع دروسه في فترة من الزمن، ومنهم من كان يختار بعض الدروس فيحضرها، فكان الطلاب يتوافدون من أنحاء القصيم وغيرها لحضور دروسه(
)، وسأذكر أبرز طلابه وهم :
1-  الشيخ خالد بن عبد الله المصلح.
2- الشيخ خالد بن علي المشيقح .
3- الشيخ خالد بن سليمان المزيني .
4- الشيخ سامي بن محمد الصقير .
5- الشيخ خالد بن سليمان المزيني .
6- الشيخ سليمان بن عبد الله أبا الخيل .
7- الشيخ عبد الرحمن بن صالح الدّهش.
8- الشيخ عبد الله بن محمد الطيّار .
9- الشيخ محمد بن سليمان السلمان .
10- الشيخ أحمد القاضي.
11- الشيخ بندر العبدلي(
).

الفرع الرابع: أخلاقه وزهده. 

أما خلقه، وزهده بالدنيا، فقد حفلت بتلك القصص التي سجلها محبوه، وطلابه عبر المقالات والكلمات التي لا تزال المجلات والصحف حافلة بها منذ وفاته فكان الشيخ - رحمه الله - قدوة صالحة وأنموذجا حيا فلم يكن علمه مجرد دروس ومحاضرات تلقى على أسماع الطلبة وإنما كان مثالا يحتذى في علمه وتواضعه وحلمه وزهده وأخلاقه. 
يقول معالي الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا: أجرت الجامعة تصنيفا لأعضاء هيئة التدريس فيها حسب الكادر الجامعي وكانت الدرجات تتطلب تقديم أبحاث في مجال الاختصاص فلم يتقدم الشيخ - رحمه الله - بأي بحث وحينما فوتح برر ذلك بأن العالم لا ينبغي أن يتشوف للرتب والترقيات وأن أهل العلم الشرعي يحسن بهم الاحتساب والعمل لوجه الله وما يأتي تبعا لذلك فلا بأس(
).
وقال الشيخ الدكتور عبد الله بن حافظ حكمي: "لقد حضرت مناسبات ومآدب لفضلاء وأجلاء من كبار العلماء والمشايخ والوجهاء والشيخ من المدعوين لها، فيأتي المدعوون بمظهر أنيق، وسيارات فارهة بما أباح الله لعباده، ويأخذون مجالسهم بهدوء منهم ومن الحاضرين ويأتي الشيخ متأخرا أين سيارته؟ إنها هذا الوانيت، أو الجيب أو تلك السيارة الصغيرة، التي يزدريها النظر لأحد طلبته من صغار السن، وإذا بالشيخ بقامته القصيرة، وجسمه النحيل وعباءته المتواضعة، قد قصر ثوبه، ووضع غترته البيضاء على رأس من غير تكلف، وقد أحاط به محبوه من كل مكان... " (
).
وذهب - رحمه الله - ذات مرة، ليُقيَ محاضرة في الحرس الوطني، وقد استعد كبار الضباط لاستقباله عند المسجد، فلما أتى لينزل من السيارة جعل حذاءه داخل السيارة فنزل، فأشار إليه مرافقه أن يلبس للوجاهة، فقال الشيخ: لا، دعها، ونزل، حافيا فما زاده ذلك إلا مهابة وتعظيما(
). 
وكان الشيخ - رحمه الله - مكرما للناس، مكرما للضيوف، وقد ألزم أحد طلبة العلم أن يبيت عنده فقال يا شيخ أنا مشغول وعندي أعمال، فأصر عليه حتى شمر عن ساعديه وكأن يقول استعمل القوة، فوافق الآخر على أن يفرغ من شغله، ثم يأتيه، فقال: انتظرك. فتأخر حتى الساعة الثانية عشرة ليلا، قال: آتي بيت الشيخ لأنني وعدته، فأطرق عليه الباب طرقة واحدة، فطرقت عليه الباب من أول طرقة، ففتح لي الباب، وهذا يعني كان ينتظر ضيفه إلى هذا الوقت وأدخله، وقد أعد له الفراش، والماء والمنبه حتى إذا كان يريد أن يقوم لقيام الليل. 
الفرع الخامس: ثناء العلماء عليه.
مزج ابن عثيمين – رحمه الله – بين العلم والعمل مزجا فريدا بروح علمية فذة، ظهرت فيها شخصيته العلمية ظهورا بينا فاستحق بذلك ثناء العلماء.
قال عنه سماحة مفتى المملكة العربية السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ:... والشيخ محمد ـ غفر الله لنا وله ـ لا يخفى على الجميع مكانته وآثاره العلمية، من خلال التأليف والفتاوى والمحاضرات والدروس والمقالات، ومن خلال الأشرطة التي تحمل في طياتها كل خير، ومن حيث اعتداله وبعده عن الإفراط والتفريط، وكونه في أموره على صراط مستقيم، كم ربى من طلاب، وكم شرح من كتاب، واستفاد منة المستفيدون... زاملنا رحمه الله في هيئة كبار العلماء، فكان نعم الزميل،فقد كان رجلا ذا علم وفضل ومناقشة، وعدم اعتداد بالرأي إذا رأى الصواب فكان يرجع إلى الحق إذا استبان له رأي أهل العلم وهو - رحمه الله - لا يتعصب لرأي، إذا ما جاء الدليل خلافاً لما هو عليه(
). 

وقال عنه فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني، رئيس جماعة الإيمان باليمن: كنا نجد الشيخ ابن عثيمين متابعا لقضايا الأمة، متفهما للصور المستجدة في عصرنا لقضايا الناس، خبيرا في إعادة الأمور إلى أصولها الشرعية، ولذلك كان يفتي الناس عن علم بحقائق الأمور، التي هم عليها، وعلى علم بكتاب الله وسنة رسوله (، وعرف عنه الصدق وفعل الخير والشجاعة.
وقال فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين - رحمه الله - عضو هيئة كبار العلماء: " كنا نرجع نحن وغيرنا إلى مؤلفاته القيمة التي تعب فيها، وحققها، وجمع فيها كل ما حضر إليه، وكل مسألة كتبها تدل على عمق اختياره، وقد عرفنا منه حرصه على موافقة اختيارات شيخه ابن سعدي، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ولو كان غيره يخالفه في شيء من تلك الاجتهادات التي في مجال الاجتهاد " (
).


وقال معالي الشيخ الدكتور: صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى، وإمام وخطيب المسجد الحرام: "نهج – الشيخ ابن عثيمين – في التعليم والدعوة، والنصح، والتوجيه مسلك الحكمة، والموعظة الحسنة،مع الحرص الشديد على تجنب الجدل، والدخول في الردود، والتعقيبات بل كانت له طريقة فريدة في التعليم وشحذ همم الطلاب، ولإثارة الأسئلة التعليمية، وضرب الأمثلة والتخريج على القواعد، وفي الإفتاء له مسلك ظاهر القصد إلى التيسير، والاعتدال مع لزوم الأدب مع المخالف، واحترام فقه الخلاف وكان حسن الرعاية لتلاميذه، متابعا لتحصيلهم مما جعل قلوبهم تتعلق به، ولم يطمح لزينة الدنيا، ومتاعها وقد تحدث عن زهده، وورعه، وتعففه القاصي والداني ورأى ذلك ولمسه من عرفه وصاحبه ولازمه"(
).
الفرع السادس: آثاره العلمية. 


لقد تفرغ الشيخ - رحمـه الله - للعلم والتعليم وطرح الله لـه القبول فانتشرت كتبه ومؤلفاته لما علم منه من إخلاص وفهم ودقة استنباط أما مؤلفاته فهي كثيرة جدا اتسمت بالنقولات الكثيرة، وكثرة الاستدراك والتعقيب والتتميم، والتنوع في التأليف ولقد اهتم - رحمه الله - بتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميزت بالتأصيل العلمي الرصين, وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات, كما صدر له آلاف الساعات الصوتية التي سجلت محاضراته وخطبه. 
ومن آثار الشيخ - رحمه الله – مما ألفه أو جمع له:
1- فتح رب البرية بتلخيص الحموية وهو أول كتاب ألفه. 

2- تسهيل الفرائض.
3- رسالة في الوضوء والغسل والصلاة.
4- مصطلح الحديث.
5- رسالة في الحجاب.
6- رسالة في كفر تارك الصلاة. 
7- رسالة في مواقيت الصلاة.
8- شرح ثلاثة الأصول.
9- شرح الأصول الستة.
10- عقيدة أهل السنة والجماعة. 
11- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى
12-  كتاب العلم. 
13- فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام.
14- القضاء والقدر.
15- منظومة في الأصول والقواعد الفقهية وعدد أبياتها بيتان ومائة نظمها الشيخ وشرحها بنفسه.
16- الضياء اللامع من الخطب الجوامع.
17- القول المفيد على كتاب التوحيد.
18- فقه العبادات.
19- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين.
20- الشرح الممتع على زاد المستقنع، وهو عمل كبير قام بتحريره وتخريج أحاديثه والتعلق عليه كل من الشيخ الدكتور خالد المشيقح والشيخ الدكتور سليمان أبا الخيل(
).
هذا وقد أفنى الشيخ - رحمه لله - عمره في العلم والتعليم ومنفعة المسلمين فقد - بدأ التدريس منذ عام 1370هـ في الجامع الكبير بعنيزة في عهد شيخه عبد الرحمن السعدي وبعد أن تخرج من المعهد العلمي في الرياض عين مدرسا في المعهد العلمي بعنيزة عام 1374هـ.
- وفي سنه 1376هـ توفي شيخه عبد الرحمن السعدي فتولى بعده إمامة المسجد بالجامع الكبير في عنيزة والخطابة فيه والتدريس بمكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع والتي أسسها شيخه عام 1359هـ. 
- ولما كثر الطلبة وصارت المكتبة لا تكفيهم صار يدرس في المسجد الجامع نفسه واجتمع إليه طلاب كثيرون من داخل المملكة وخارجها حتى كانوا يبلغون المئات وهؤلاء يدرسون دراسة تحصيل لا لمجرد الاستماع - ولم يزل مدرسا في مسجده وإماما وخطيبا حتى توفي -رحمه الله-.
- استمر مدرسا بالمعهد العلمي في عنيزة حتى عام 1398هـ وشارك في آخر هذه الفترة في عضوية لجنة الخطط ومناهج المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وألف بعض المناهج الدراسية. 
- ثم لم يزل أستاذا بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم بكلية الشريعة وأصول الدين منذ العام الدراسي 1398-1399هـ حتى توفي - رحمه الله - درس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج وشهر رمضان والعطل الصيفية. 
- شارك في عدة لجان علمية متخصصة عديدة داخل المملكة العربية السعودية. 
- ألقى محاضرات علمية داخل المملكة وخارجها عن طريق الهاتف. 
- تولى رئاسة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة منذ تأسيسها عام 1405هـ حتى وفاته - رحمه الله- .

- كان عضوا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعامين الدراسيين 1398 - 1399 هـ و1399 - 1400 هـ. 
- كان عضوا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع الجامعة بالقصيم ورئيسا لقسم العقيدة فيها. 
- كان عضوا في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ عام 1407هـ حتى وفاته -رحمه الله- وكان بالإضافة إلى أعماله الجليلة والمسؤوليات الكبيرة حريصا على نفع الناس بالتعليم والفتوى وقضاء حوائجهم ليلا ونهارا حضرا وسفرا وفي أيام صحته ومرضه - رحمه الله – كما كان يلزم نفسه باللقاءات العلمية والاجتماعية النافعة المنتظمة المجدولة فكان يعقد اللقاءات المنتظمة الأسبوعية مع قضاة منطقة القصيم وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عنيزة ومع خطباء مدينة عنيزة ومع كبار طلابه ومع الطلبة المقيمين في السكن ومع أعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القران الكريم ومع منسوبي قسم العقيدة بفرع جامعة الإمام بالقصيم. 
وكان يعقد اللقاءات العامة كاللقاء الأسبوعي في منزله واللقاء الشهري في مسجده واللقاءات الموسمية السنوية التي كان يجدولها خارج مدينته فكانت حياته زاخرة بالعطاء والنشاط والعمل وكان مباركا في علمه الواسع أينما توجه كالغيث من السماء أينما حل نفع.

وأعلن فوزه بجائزة الملك فيصل العالية لخدمة الإسلام للعام الهجري 1414هـ(
). 
الفرع السابع: مرضه ووفاته 


أصيب الشيخ - رحمه الله - بمرض سرطان القالون والذي ظل يعاني منه فترة طويلة ولم يكتشف إلا في شهر ربيع عام 1421هـ إثر مراجعة الشيخ لمستشفى الملك فهد بالرياض.
سافر الشيخ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتشخيص المرض وهذه أول مرة يسافر الشيخ خارج الملكة العربية السعودية وقد وافق تقرير الأطباء هناك مع التقرير الذي أعد في المملكة(
).
ثم عاد وأدخل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وفي يوم الثلاثاء التاسع من شهر رمضان غادر الشيخ المستشفى، إلى مكة المكرمة لقضاء ما بقي من أيام بجوار الكعبة المشرفة.
وفي الحرم كان أول عمل قام به أن توضأ وصلى العشاء، طلب مكبرات الصوت، وقام الطبيب بإبعاد الأكسجين، ووضع الأنبوب الذي يوضع على الأنف ثم بدأ الدرس في وسط ذهول من الأطباء والمرافقين له(
). 
ثم غادر الشيخ إلى جدة وأدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة ثم أدخل العناية المركزة، وخرج منها بعد ثلاثة أيام وتحسنت حاله الصحية، لكنها ساءت مرة أخرى. 
 في الساعة الأخيرة من حياته، ذكر الدكتور عامر رضوى - الطبيب المعالج - أنه كان يقرأ القرآن الكريم، ثم دخل بغيبوبة، وبعدها بساعة انتقل إلى جوار به الكريم (
). 

وذكر أحد طلاب الشيخ - رحمه الله - أنه كان(
) يردد الآية الكريمة ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ(
).
توفي سماحة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في الساعة الخمسة وخمس وخمسين دقيقة يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال سنة 1421هـ، وكان عمره أربعة وسبعين عاما وثمانية عشر يوما رحمه الله رحمة واسعة (
).
المبحث الأول

المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية
في الطهارة والصلاة.
وفيه أربعة عشر مطلباً:
المطلب الأول: حكم لبن الميتة.
المطلب الثاني: حكم عظم الميتة.
المطلب الثالث: قضاء الحاجة في حال استقبال القبلة أو استدبارها.
المطلب الرابع: حكم الخمر.
المطلب الخامس: إجابة المؤذن.
المطلب السادس: إذا أدرك المكلف جزءا من وقت الصلاة، ثم زال تكليفه.
المطلب السابع: صلاة من نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام.
المطلب الثامن: القنوت في النوازل.
المطلب التاسع: حكم صلاة الجماعة.
المطلب العاشر: قراءة المأموم في الصلاة.
المطلب الحادي عشر: العجز عن الإيماء بالرأس.
المطلب الثاني عشر: الموالاة في الجمع بين الصلاتين.
المطلب الثالث عشر: سفر المرأة بلا محرم.
المطلب الرابع عشر: سنة الجمعة البعدية.

المطلب الأول
حكم لبن الميتة
اللبن لغة:
اللبن خلاص الجسد ومستخلصه من بين الفرث والدم، وهو كالعرق يجري في العروق، والجمع ألبان والطائفة القليلة لبنة..(
).
قال ابن فارس: "اللام والباء النون أصل صحيح يتفرع منه كلمات، وهو اللبن المشروب. يقال... فلان لابن، أي عنده لبن، كما يقال تامر"(
).
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
الميتة لغة: 
ما لم تدرك تذكيته(
).
قال ابن فارس: "الميم والواو والتاء أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء. منه الموت: خلاف الحياة"...(
).
الميتة اصطلاحا: 
الميتة اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة، وقد يسمى المذبوح في بعض الأحوال ميتة حكما، كذبيحة المرتد(
).
صورة المسألة:
لو أن حيوانا مأكول اللحم كالشاة مثلا ماتت حتف أنفها، أو من غير ذكاة شرعية وكان في ضرعها لبن، فهل يكون اللبن طاهرا أم نجسا؟. 
حكم المسألة: 

للعلماء - رحمهم الله - في ذلك قولان مشهوران:
القول الأول: 
إنه نجس لا يحل تناوله، وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
)، واختاره ابن عثيمين(
). 
القول الثاني:
إن لبن الميتة طاهر، وذهب إلى ذلك، أبو حنيفة(
)، وأحمد(
) في رواية عنه(
)، واختاره ابن تيمية (
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأن لبن الميتة نجس لا يحل تناوله بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ (
).
وجه الدلالة: هو أن تحريم الميتة، تحريم لجميع أجزائها، ومنها اللبن(
).
الدليل الثاني: 
أنه مائع لاقى وعاء نجسا فتنجس به، أشبه ما لو حلب في إناء نجس، وكما لو سقطت فيه نجاسة(
).
نوقش هذا الاستدلال:
بعدم التسليم بأن المائع ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، بل إن المائعات لا تنجس إلا بالغير.
الدليل الثالث: 
أن اللبن لو أصاب الميتة بعد فصله عنها لكان نجسا، فكذلك قبل فصله(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأن لبن الميتة طاهر بما يلي: 

الدليل الأول:
قوله تعالى ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ(
). 
وجه الدلالة من الآية الكريمة يكون من وجهين:
الوجه الأول: 

أن الآية خرجت مخرج الامتنان، والمنة في موضع النعمة، يدل على طهارته(
). 
الوجه الثاني: 
أن الله ( وصف اللبن مطلقا بالخلوص والسيوغ مع خروجه من بين فرث ودم(
).
نوقش هذا الاستدلال:
أنه ليس ثمت ملاقاة، لأن الفرث في الكرش والدم في العروق، واللبن بينه وبينهما حجاب رقيق(
).
الدليل الثاني:
أن الصحابة ( لما فتحوا بلاد العراق، أكلوا جبن المجوس وهو يعمل بالإنفحة(
) وهو يؤخذ من صغار المعز، فهو بمنزلة اللبن وذبائحهم ميتة (
).
ويدل على ذلك، حديث سلمان الفارسي(
) ( أنه سئل عن شيء من الجبن والسمن والفراء(
) فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه (
). ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس، حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب(
) ( على المدائن(
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: 
أن المجوس ما كانوا يتولون الذبح بأنفسهم، بل كان جزاروهم اليهود والنصارى(
)، وأنهم أكلوا ما كانوا يظنون أنه من جبن النصارى(
).
الوجه الثاني: 
أن ما يقع من الإنفحة في اللبن المجبن يسير، واليسير معفو عنه. 
الدليل الثالث:
أن اللبن لا ينجس بالموت؛ إذ لا حياة فيه(
).
نوقش هذا الاستدلال:
أن النجاسة ليست ذاتية، بل بسبب ملاقاته الضرع الذي هو صار نجسا بعد الموت.
الدليل الرابع:
قوله تعالى: ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭼ(
). 
وجه الدلالة: 
عموم اللفظ في إباحة اللبن من غير فرق بين ما يؤخذ من حي أو ميت.
نوقش هذا الاستدلال:
أن هذا منقوض باللحم فإنه طاهر في الحياة نجس بعد الموت. 

القول الراجح: 
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ (
). أن اللفظ في قوله تعالى عام يشمل
 
جميع الميتة، إلا ما دل الدليل على طهارته كالشعر والصوف ونحوها، فيبقى ما حرم على الأصل وهو الحريم.
2- ضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني من أدلة وما ورد عليها من إشكالات ومناقشة.
3- أن اللبن الذي في ضرع الميتة لا يسلم من النجاسة ورائحة الجيف. 
المطلب الثاني 
حكم عظم الميتة
العظم لغة:
قال ابن فارس "العين والظاء والميم أصل واحد صحيح يدل على كبر وقوة. فالعظم: مصدر الشيء العظيم. تقول: عَظُمَ يَعْظُم عِظَماً... ومن الباب العظم، وهو سمي بذلك لقوته وشدته"(
). 

والعظم في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي.
صورة المسالة:
لو أن إنسانا، أراد أن ينتفع بعظم الميتة، بأي صورة من الانتفاع،كأن يجعل من العظم مشطا أو تتخذ المرأة سوارا من عاج، فهل لهم ذلك؟.
تحرير محل النزاع:
1- اتفق العلماء - رحمهم الله - على طهارة عظام المذكى من مأكول اللحم(
).

2- اتفق العلماء - رحمهم الله - على طهارة ما لا ينجس بالموت كالسمك فلا بأس بعظامه(
).
3- اتفق العلماء - رحمهم الله - على طهارة ما طال من القرون ثم انكسر، أو سقط(
).
4- اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم الانتفاع بعظم الميتة، على قولين:
القول الأول:
إن عظم الميتة نجس، سواء كانت ميتة ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، ولا يطهر بحال ولا يجوز الانتفاع بها، وبه قال مالك(
) والشافعي(
)، وأحمد(
) في المشهور عنهم واختاره ابن عثيمين(
). 
القول الثاني:
إن عظم الميتة من حيوان مأكول اللحم، طاهر يجوز الانتفاع به وبيعه، وهذا مذهب الثوري(
) وأبي حنيفة(
) ورواية عن أحمد(
) واختاره ابن تيمية(
). 
سبب الخلاف:
هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء. فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال: إن الشعر والعظام إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة. ومن رأى أنه لا يطلق اسم الحياة إلا على الحس قال: إن الشعر والعظام ليست بميتة لأنها لا حس لها(
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأن بنجاسة عظم الميتة بما يلي:
الدليل الأول: 

قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ (
).
وجه الدلالة:
إن العظم جزء من الميتة فيكون محرما(
).
الدليل الثاني:
قوله تعالى: ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ(
).
وجه الدلالة:
إن الله ( أثبت لها الإحياء فدل على موتها والميتة نجسة(
).
نوقش هذا الاستدلال:
بأن المراد من قوله تعالى: ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ(
). أي أصحابها فيكون المعنى على حذف مضاف(
).
الجواب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول:
إنه تقدير ما لا دليل عليه، فلا سبيل إليه. 
الوجه الثاني:
إن هذا التقدير يستلزم الإضراب عن جواب سؤال السائل الذي استشكل حياة العظام، فإن أبي ابن خلف أخذ عظما باليا، ثم جاء به إلى النبي ( ففته في يده، فقال: يا محمد، أترى الله يحيى هذا بعد ما رم؟ فقال رسول الله ( "نعم، ويبعثك، ويدخلك النار"(
).
الدليل الثالث: 
حديث عبد الله بن عُكيم(
) (قال: أتانا كتاب رسول الله ( بأرض جهينة قال وأنا غلام شاب قبل وفاته بشهر أو شهرين أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب(
) ولا عصب(
).
نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
إن حديث مرسل لأن ابن عكيم ( لم يلق النبي ( إنما هو حكاية عن كتاب أتاهم(
).
الوجه الثاني:
بأنه حديث مضطرب في سنده ومتنه، أما ما في سنده فإن ابن ليلى روى تارة عن ابن عكيم وتارة عن مشايخ من جهينة (
). وأما في المتن ففي رواية بشهر وفي أخرى بأربعين يوما وفي أخرى بثلاثة أيام (
). 
الوجه الثالث: 
إن الإهاب اسم لما لم يدبغ، وبعد الدبغ يقال له: شن وقربة، فإذا دبغ لم يسم إهابا(
)، ولهذا قرن معه العصب والعصب لا يدبغ (
).
الدليل الرابع: 
إن العصب يحس ويألم، لأن دليل الحياة الإحساس والألم، وهو في العظم أشد منه في اللحم، والضرس يألم القَرْس(
)، ويحس ببرد الماء وحرارته(
).
نوقش هذا الاستدلال:
بأن الألم والحس، إنما هو في محل الضرس، وليس في نفس الضرس، ويدل على ذلك إن الإنسان إذا قطع منه عصب الضرس فإن الضرس بعد ذلك لا يتألم به، ولا يحس أيضا ببرد الماء وحرارته.
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بطاهرة عظم الميتة بما يلي:
الدليل الأول:
ما رواه ثوبان(
) ( أن رسول الله ( قال: " يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج"(
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول:
بأن هذا الحديث لا يصح، في سنده حميد، وسليمان، وهما مجهولان (
). 

الوجه الثاني:
بأن المراد بالعاج خشب الذبل وهو عظم ظهر السلحفاة البحرية (
). وأما العاج الذى تعرفه العامة فهو عظم أنياب الفيلة وهو ميتة لا يجوز استعماله (
).
الدليل الثاني:
حديث أنس ( قال: رأيت رسول الله ( يمتشط بمشط من عاج " (
). 
نوقش هذا الاستدلال:
بأن الحديث ضعيف، لأنه من رواية بقية عن شيوخه المجهولين ورواية بقية عن شيوخه المجهولين ضعيفة (
)، وعليه فإن الحديث لا يحتج به.
الدليل الثالث:
ما روته أم سلمة زوج النبي ( تقول سمعت رسول الله ( يقول:" لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء " (
).
نوقش هذا الاستدلال:
بأن الحديث في سنده يوسف ابن السفر وهو متروك(
)، وعليه فإن الحديث ضعيف لا يحتج به.
الدليل الرابع:
إن نجاسة الميتات، باعتبار ما فيها من الدم السائل والرطوبات النجسة ولم يوجد في العظم هذه الأجزاء(
)، ويدل على هذا أن الموت موجود في السمك والجراد وهما: 
حلالان(
) قال: ( أحل لنا ميتتان ودمان (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن القول بأن العظم لا تحله الحياة غير مسلم لأن الله ( أثبت له ذلك في 
قوله تعالى: ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ(
). وأن التعليل بنجاسة الميتات، باعتبار ما فيها من الدم السائل والرطوبات النجسة، غير مسلم، لأن مقتضى ذلك،أن إزالة الرطوبات تصلح بكل طريق وهذا غير صحيح حيث لا تحل ذكاة المجوسي والوثني.
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- إن الميتة في قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ (
). عام يشمل جميع أجزاء الميتة إلا ما دل الدليل على تخصيصه ولا دليل على ذلك. 
2- إن الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني ضعيفة السند لا تقوم بها حجة في إباحة عظام الميتة.
3- إن العظم تحل فيه الحياة من وجهين: الأول: أن العظم ينمو، والثاني: كون الإنسان يتألم ويتأثر به، فهذه فيها دلالة واضحة على أن العظم تحل فيه الحياة.
المطلب الثالث

قضاء الحاجة في حال استقبال القبلة أو استدبارها
قضاء الحاجة:
المراد به هنا المكان الخالي المتخذ لقضاء الحاجة لا للوضوء فقط والخلاء في الأصل مصدر ثم استعمل في المكان الخالي المتخذ لقضاء الحاجة (
)، وسمي خلاء لخلوه، يقال: خلا المكان خلاء إذا فرغ، ولم يكن فيه أحد، وقال أبو عبيد(
): يقال لموضع الخلاء المذهب والمرفق والمرحاض اهـ. ويقال له أيضا الكنيف، للاستتار فيه والبراز للتبرز فيه لقضاء الحاجة، ويقال غير ذلك، والتخلي التفرد(
). ويكنى عن التبول والتغوط بقضاء الحاجة.
صورة المسألة: 

إنسان أراد أن يقضي حاجته في الصحراء وكان بينه وبين القبلة شيء يستره،كما لو اتجه إلى كومة من رمل أقامها وكان وراءها، أو إلى شجرة ما أشبه ذلك، أو في مكان قد أعد لقضاء الحاجة كالحمامات الموجودة في البيوت الآن، أو في المرافق العامة، وكانت المراحيض مستقبلة أو مستدبرة القبلة، فما حكم قضاء الحاجة فيها؟.
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول:
إنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا سواء كان ذلك في الصحراء
أو البنيان، وهذا قول أبي أيوب الأنصاري(
) ( وأبي حنيفة(
) ورواية عن 
أحمد(
) واختاره ابن تيمية(
).
القول الثاني:
إنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء، ويجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها وهذه رواية عن الإمام أحمد(
) اختارها ابن عثيمين (
).
القول الثالث: 
إنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقا سواء كان ذلك في الصحراء أو البنيان، وهذا قول(
) عروة ابن الزبير (
) وداود (
).
القول الرابع:
إنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الصحراء، روي(
) ذلك
عن العباس بن عبدالمطلب(
)( وعبد الله ابن عمر(
) (
والشعبي(
) وبه قال مالك(
) والشافعي(
) وأحمد في المشهور عنه (
). 
سبب الخلاف: 
تعارض الأحاديث والآثار، فمن العلماء من جمع بين الأحاديث ومن ذهب مذهب الترجيح،ومنهم من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم (
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بحرمة استقبال القبلة واستدبارها مطلقا سواء كان ذلك في الصحراء أو البنيان بما يلي:
الدليل الأول:
حديث أبي أيوب ( أن النبي ( قال: " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا " قال: أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله(
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: 
إن أبا أيوب ( شك في عموم النهي فاحتاط لنفسه بالاستغفار.
الوجه الثاني: 
إن هذا مذهبه ولم ينقله عن النبي ( صريحا وقد خالفه غيره من الصحابة (
).
الدليل الثاني:
حديث أبي هريرة(
)( أن النبي ( قال: " إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها " (
). 
وجه الدلالة :
        إن قوله  ( " فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها " هذا عام يشمل البنيان وغيره .
الدليل الثالث:
حديث سلمان ( قال: نهانا رسول الله ( أن نستقبل القبلة لغائط أو بول (
). 

نوقش هذا الاستدلال:
بما رواه مروان الأصفر(
) قال: رأيت ابن عمر ( أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا قال بلى إنما نهى ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس"(
) وهذا تفسير لنهي رسول الله ( العام(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ويجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها بما يلي:
الدليل الأول:
إن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل ولا تخصيص، والنهي عن الاستدبار خصص بما إذا كان في البنيان (
)؛ لفعل النبي(  كما في حديث ابن عمر ( قال: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله ( على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته(
).
وجه الدلالة:
      إن استقبال بيت المقدس لمن في المدينة يعني استدبار القبلة.
نوقش هذا الاستدلال:

بأن ابن عمر ( قد سئل عن استقبال القبلة إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره فقال لا بأس بذلك(
)، وهو من أعرف الناس بحديث النبي (.
الدليل الثاني: 


إن الاستدبار أهون من الاستقبال؛ ولهذا جاء التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان (
).
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بجواز استقبال القبلة واستدبارها مطلقا سواء كان ذلك في الصحراء أو البنيان بما يلي:
الدليل الأول:
لما روى جابر(
) ( قال نهى رسول الله ( أن يستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها (
).
وجه الدلالة:
إن هذا دليل على النسخ فيجب تقديمه؛ ولأن الأحاديث تعارضت فرجعنا إلى الأصل (
). 
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: 
إن أحاديث النهي ثابتة صحيحة وحديث جابر يحتمل أنه رآه في البنيان، أو مستترا بشيء فلا يثبت النسخ بالاحتمال.(
)
الوجه الثاني: 
إن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، ولم يتعذر هنا (
).
الدليل الثاني:
حديث عائشة (
)- رضي الله عنها - قالت: ذكر عند النبي ( قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال: "أراهم قد فعلوها، أستقبل بمقعدتي القبلة"(
).
وفي لفظ "أو قد فعلوها استقبلوا".
نوقش هذا الاستدلال:

بأن هذا سند ضعيف وفيه علل كثيرة:
الأولى: الاختلاف على حماد بن سلمة.
الثانية: الاختلاف على خالد الحذاء وهو ابن مهران.
الثالثة: جهالة خالد بن أبي الصلت. 

الرابعة: مخالفته للثقة.
الخامسة: الانقطاع بين عراك وعائشة. 
السادسة: النكارة في المتن(
).
أدلة أصحاب القول الرابع:
استدل القائلون بجواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الصحراء بما يلي:
الدليل الأول:
استدل أصحاب هذا القول، بأحاديث النهي السابقة كحديث أبي أيوب وأبي هريرة - رضي الله عنهما -(
).
الدليل الثاني:
حديث ابن عمر ( قال: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله ( على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته(
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: 

بأنه محمول على ما قبل النهي، والنهي يرجح عليه؛ لأن النهي ناقل عن الأصل، وهو الجواز، والناقل عن الأصل أولى(
).

الوجه الثاني:
إن هذا فعل وحديث أبي أيوب ( قول والقول أولى؛ لأن الفعل يحتمل الخصوصية والعذر وغير ذلك، وبأنه محرم وهذا مبيح والمحرم مقدم (
).

الجواب عن ذلك:
إن هذا الاحتمال مردود؛ لأن الأصل الاقتداء والتأسي به (. ثم إنه لا توجد هنا معارضة تامة بين القول والفعل، ولو كان كذلك لكان القول بالخصوصية متجها، بل يمكن حمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن في البنيان، وحديث ابن عمر في الاستدبار على ما إذا كان في البنيان(
).
الدليل الثالث:
حديث عائشة – رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ( " قد فعلوها استقبلوا بمقعدتي القبلة"(
).
        وقد ذكرت مناقشة هذا الحديث آنفا.
الدليل الرابع:
حديث جابر ( قال نهى رسول الله ( أن يستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها(
).
        وقد سبقت مناقشة هذا الحديث. 
الدليل الخامس:
حديث مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر ( أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا قال بلى إنما نهى عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس(
).
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع لما يلي: 
1- إن ما ذهب إليه أصحاب هذا القول، فيه جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الفضاء، وأحاديث الرخصة على البنيان، فيتعين المصير إليه.
2- إن المشقة تلحقه في اجتناب القبلة في البناء دون الصحراء (
).
3- قوة أدلة أصحاب هذا القول والرد على ما يورد عليهم من مناقشات وإشكالات.
المطلب الرابع
حكم الخمر
الخمر لغة:
الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية، والمخالطة في ستر. 
فالخمر: الشراب المعروف. ومخمِّرها: متَّخِذها. وخُمْرتها: ما غَشِيَ المخمورَ من الخُمار والسُّكْر في قَلْبه (
). 
قال: لَذٌّ أصابَتْ حُمَيَّاها مَقَاتِلَهُ           فلم تكَدْ تَنْجَلِي عن قَلْبِه الخُمَرُ.
الخمر اصطلاحا:
كل شراب مسكر من أي أصل سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير، أو كالعسل أو الحيوان كألبان الخيل (
).
تحرير محل النزاع:
1- اتفق الفقهاء - رحمهم الله – على تحريم شرب الخمر(
).
2-  اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في نجاسة الخمر على قولين: 

القول الأول:
إن الخمر نجسة، وممن قال بهذا القول، عامة أهل العلم(
) منهم أبو حنيفة (
) ومالك(
) والشافعي(
) وأحمد (
) داود (
) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (
).
القول الثاني: 
إن الخمر طاهرة، وأن المحرم هو شربها، وممن قال بهذا القول(
)، والليث بن سعد(
) والشوكاني(
) واختاره ابن عثيمين (
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون بأن الخمر نجسة بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ(
).
وجه الدلالة من الآية يكون من وجهين:
الوجه الأول: 

يفهم من هذه الآية الكريمة، أن الخمر نجسة العين (
)؛ لأن الله تعالى قال: إنها رجس، والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس (
).
الوجه الثاني: 

قوله تعالى: ﭽﭝﭼ. أن الأمر باجتنابها دليل على نجاستها (
).
الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
إن المقصود بقوله تعالى ﭽ ﭙ ﭼ. هو النجاسة المعنوية لا الحسية بدليل أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر، وهذه، طاهرة بالإجماع (
).
الوجه الثاني:
إن الرجس هنا قيد بقوله: ﭽ ﭛ ﭜ ﭼ فهو رجس عملي، وليس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة (
).
الوجه الثالث:
إن قوله تعالى: ﭽﭝﭼ. دليل على نجاستها غير مسلم؛ لأنه لا يلزم من الأمر بالاجتناب النجاسة، بدليل السم الذي هو نبات، وكالحشيش المسكر فهذه محرمة وليست بنجسة (
).
الدليل الثاني:
قوله تعالى: ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ (
).

وجه الدلالة:
هو مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل الجنة قال تعالى: ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ؛ لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليس كذلك.
ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح بها الله تعالى خمر الآخرة، منفية عن خمر الدنيا كقوله تعالى: ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ(
). وقوله ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (
). بخلاف خمر الدنيا ففيها غول يغتال العقول، وأهلها يصدعون أي يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها (
).
الجواب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول:

إن من شروط القول بمفهوم المخالفة هو أن لا يكون المذكور قصد به الامتنان، كقوله تعالى: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ(
). فإنه لا يدل على منع أكل ما ليس بطري(
).
الوجه الثاني:
إن هذا مفهوم شيء من نعيم الآخرة؛ والكلام عن أحكام الدنيا. وأيضا: أن كل ما في الجنة طهور فليس هناك شيء نجس(
).
الدليل الثالث:
حديث أبي ثعلبة الخشني(
)( قال: قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي قال " أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها... " (
).

وفي رواية عند الإمام أحمد - رحمه الله - " إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا " (
).
وجه الدلالة:
إنه إذا علم من المشركين أنهم يطبخون في قدورهم لحم الخنزير ويشربون الخمر في آنيتهم، فوجب علينا أن نغسلها، فقد علق استعمال آنية الكفار على عدم وجدان غيرها، وعلق إباحة استعمالها على غسلها واقتنائها بالماء، وهذا هو شأن النجاسات (
).
الجواب عن ذلك:
إن المراد بأمره ( بالغسل، أن يزيلوا منها أثر ما يحرم أكله وشربه، ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة (
).

ومما يؤيد ما ذكر حديث جابر( قال:كنا نغزو مع رسول الله ( فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم (
).

وأخرج أحمد(
) عن أنس - رضي الله - أن يهوديا دعا - النبي ( إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه (
).
الدليل الرابع:
حديث ابن عباس(
) ( أن رجلا أهدى لرسول الله ( راوية خمر فقال له رسول الله ( " هل علمت أن الله قد حرمها "؟ قال: لا، فسارَّ إنسانا فقال له رسول الله ( " بم ساررته " فقال: أمرته ببيعها فقال: " إن الذي حرم شربها حرم بيعها " قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها (
).
وجه الدلالة:
هذا حديث يدل على أنه لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبينه - رسول الله (- كما قال في الشاة الميتة(
) "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به " (
).
الجواب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول:
إن الخمر لو كانت نجسة لأنكر عليه النبي ( على إراقته للنجاسة مما يدل على طهارتها (
).
الوجه الثاني:
إن النبي ( لم يأمره بغسل راوية الخمر، في هذا دليل على طهارته أيضا(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بأن الخمر طاهرة وأن المحرم هو شربها بما يلي:
الدليل الأول:
إن الصحابة ( لما حرمت الخمر، أراقوها في طرقات المدينة (
)، ولو كانت نجسة، لما فعل ذلك الصحابة (
) (ولنهى رسول الله ( عنه، كما نهى عن التخلي في الطرق (
).
نوقش هذا الاستدلال:

إن هذا يمكن التحرز منها؛ فإن طرق المدينة كانت واسعة، ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرا يعم الطريق كلها، بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها (
).
الجواب عن ذلك:
أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون واسعة أو ضيقة كما جاء في الحديث: " اتقوا اللعانين" قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: " الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم"(
). فقوله: " في طريق الناس " يعم ما كان واسعا وضيقا، على أنه يقال: إن طرقات المدينة لم تكن كلها واسعة (
). 

الدليل الثاني:
أنه لما حرمت الخمر لم يؤمروا بغسل الأواني بعد إراقتها، ولو كانت نجسة
لأمروا بغسلها،كما أمروا بغسل الأواني من لحوم الحمر الأهلية (
)حين حرمت في غزوة خيبر (
).

الدليل الثالث:
حديث عبد الرحمن بن وعلة السبئي أنه سأل عبد الله بن عباس ( عما يعصر من العنب فقال بن عباس " إن رجلا أهدى لرسول الله ( راوية خمر فقال له رسول الله ( هل علمت أن الله قد حرمها قال لا فسار إنسانا فقال له رسول الله( " بم ساررته " فقال: أمرته ببيعها فقال: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها " قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها(
).

وجه الدلالة:
إن النبي ( لم يأمر الرجل بغسل الراوية فهذا دليل على طهارتها (
).

الدليل الرابع:
إن المذكورات مع الخمر في الآية من مال ميسر، ومال قمار وأنصاب وأزلام ليست نجسة العين، وإن كانت محرمة الاستعمال (
).
الدليل الخامس:
إن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا دليل هنا. ولا يلزم من التحريم النجاسة؛ بدليل أن السم حرام وليس بنجس(
).
القول الراجح:
هو ما ذهب أصحاب القول الثاني لما يلي: 

1- قوة أدلة أصحاب القول الثاني، وصراحتها.
2- بيان ضعف أدلة القول الأول بعد مناقشتها والجواب عنها.
3- إن القول الثاني معهم الأصل وهو الطهارة كما قال الله (: ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ (
). 
4- ولو سلمنا بنجاسة الخمر لأدى ذلك إلى تحريم كثير من الأدوية إن لم يكن أكثرها من غير نص صريح واضح يقطع به. 
المطلب الخامس 
 إجابة المؤذن
الأذان لغة: 

النداء إلى الصلاة وهو الإعلام بها وبوقتها (
).

الأذان اصطلاحا: 
إعلام بوقت الصلاة والأصل في الأذان الإعلام قال الله (: ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ(
) أي إعلام وقال ( ﭽ ﮦ ﮧ ﮨﭼ(
). أعلمتكم فاستوينا في العلم (
).
صورة المسالة:
إذا أذن المؤذن والمصلي يصلي نافلة أو فريضة فهل يجيب المؤذن فيقول مثل ما يقول المؤذن وهو في الصلاة؟.
تحرير محل النزاع:
1- لا خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - في أن إجابة المؤذن مطلوبة، وإنما الخلاف وقع في هل يجيبه في الصلاة أم لا (
)؟.
2- اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم إجابة المؤذن حال الصلاة على خمسة أقوال:
القول الأول:
ذهب الحنيفة(
)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (
)، إلى أن المصلي لا يتابع المؤذن، واختاره ابن عثيمين (
).
القول الثاني: 

التفصيل فإن كانت الصلاة نفلا، فيستحب له ذلك إلى منتهى الشهادتين،وإن كانت فريضة، لا يقوله وهذا المشهور من مذهب الإمام مالك (
).
القول الثالث:
أن المصلي يكره له متابعة المؤذن، وهذا ظاهر قول الشافعي (
).

القول الرابع:
ذهب أصحاب هذا القول، إلى استحباب إجابة المؤذن حال الصلاة، وممن قال بهذا، مالك في رواية عنه(
)، وهو قول شاذ عند الشافعية(
)، واختاره ابن تيمية (
). 
القول الخامس: 
أنه يجب على المصلي إجابة المؤذن سواء كان في الصلاة أو غيرها وهذا مذهب الظاهرية (
).
سبب الخلاف:
مبني على أصل وهو: أن العام في الأشخاص، هل هو عام في الأحوال
 أم لا؟ (
).
الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأن المصلي لا يتابع المؤذن بما يلي: 

الدليل الأول: 

حديث عبد الله ابن مسعود (
) ( قال:كنا نسلم على النبي ( وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي(
) سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: "إن في الصلاة شغلا"(
).

وجه الدلالة:
قوله (: "إن في الصلاة شغلا": معناه: أن المصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقوله، ولا يعرج على غيرها فلا يرد سلاما ولا غيره (
).

الدليل الثاني:
إن الصلاة وقراءة القرآن أفضل الأذكار، فلا يجوز قطعه لغيره من الأذكار؛ لأنه لا يقطعه لما هو مثله (
).
الدليل الثالث:
إن الصلاة أفضل العبادات فالعناية بها أولى (
).
دليل أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بالتفصيل بما يلي:
حديث أبي سعيد الخدري(
) ( أن رسول الله (- قال: " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " (
).
أما التفريق بين النفل والفرض؛ فلأن أمر النافلة أخف، وأن الفريضة آكد من النافلة فلا يجوز الاشتغال عنها بالنافلة.
وكذلك أن النافلة تجوز فيها أمور لا تجوز في الفريضة،كالصلاة داخل الكعبة وعلى الراحلة إلى غير الكعبة (
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
بأن الأصل لا فرق بين الفريضة والنافلة في هذا الباب لأن الكلام محرم فيهما، وقول حي الصلاة حي على الفلاح كلام فيهما (
).

الوجه الثاني: 
إن السنة جاءت بجواز الفعل في إحداهما دون الأخرى، والأدلة قد أثبتت جواز الصلاة على الراحلة والصلاة في الكعبة، ومتابعة الأذان في الصلاة لم يرد دليل يدل عليها، فيبقى عدم التفريق.
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بأن المصلي يكره له متابعة المؤذن بما يلي:
حديث عبد الله ابن مسعود ( قال: كنا نسلم على النبي ( وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: "إن في الصلاة شغلا"(
).
وجه الدلالة:
قال الشوكاني - رحمه الله -: " ولا يخفى أن حديث إن في الصلاة لشغلا دليل على الكراهة ويؤيده امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من إجابة السلام فيها وهو أهم من الإجابة للمؤذن(
) ". 
نوقش هذا الاستدلال:

أن القول بكراهة الإجابة في الصلاة يحتاج إلى دليل ولا دليل على كراهية ذلك.
أدلة أصحاب القول الرابع:
استدل القائلون باستحباب إجابة المؤذن حال الصلاة بما يلي:
الدليل الأول:
حديث أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله ( قال " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " (
).
وجه الدلالة: 

أن قول النبي ( "فقولوا " عام، يشمل المصلي وغيره،ولم يفرق النبي ( بين حال وأخرى (
).
نوقش هذا الاستدلال:
أن هذا الحديث عام مخصوص بالأحاديث الدالة على أن في الصلاة اشتغالا بالأعمال المطلوبة.
الدليل الثاني:
حديث معاوية بن الحكم السلمي(
) ( قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله ( إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله.... الحديث، فلما صلى رسول الله ( قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"(
).
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن الصلاة تتضمن تسبيحا وتكبيرا وقراءة للقرآن، والأذان من الذكر الذي يصلح في الصلاة (
).
نوقش هذا الاستدلال:
أن القول بأن الأذان ذكر يصلح للصلاة غير مسلم، لو كان كذلك لدلت السنة على استحباب ذلك. 
الدليل الثالث:
أن إجابة المؤذن ذكر وجد سببه في الصلاة، فكان مشروعا، كما لو عطس المصلي فإنه يحمد الله كما جاءت به السنة.
نوقش هذا الاستدلال:
إن بين إجابة المؤذن وتشميت العاطس فرق، فإن حمد العاطس لا يشغل كثيرا عن أذكار الصلاة، بخلاف متابعة المؤذن(
).
الدليل الرابع: 

أن هذا ذكر لله تعالى غير مناف للصلاة، فلا يمنع في صلاة فرض ولا نفل، كالتشهد والدعاء (
).
أدلة أصحاب القول الخامس:
استدل أصحاب هذا القول، بمثل ما استدل به أصحاب القول الرابع، إلا أن أصحاب هذا القول يرون وجوب إجابة المؤذن(
)، بخلاف القول الرابع فإنهم يقولون بالاستحباب.
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه القول الأول لما يلي:
1- إن المصلي لو تابع المؤذن في أثناء قراءته لأدى ذلك إلى فوات الموالاة بينها.
2- قوة ما استدل به أصحاب هذا القول وسلامتها من المعارضة.
3-  إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ( أنه كان يجيب المؤذن في حال الصلاة.
4-  امتناع النبي ( من إجابة السلام فيها وهو أهم من الإجابة للمؤذن.
المطلب السادس

إذا أدرك المكلف جزءا من وقت الصلاة ثم زال تكليفه

صورة المسألة:
إنسان بعد أن غربت الشمس أغمي عليه بعد مضي مقدار التحريمة، ثم أفاق بعد منتصف الليل؛ فهل يلزمه قضاء صلاة المغرب(
)؟.
للعلماء في هذه المسالة خمسة أقوال:
القول الأول:

لا يلزمه القضاء إلا إذا بقي من الوقت أقل من مقدار تكبيرة الإحرام ثم طرأ عليه المانع وبه قال أبو حنيفة (
).
القول الثاني:

لا يلزمه القضاء إلا إذا بقي من الوقت أقل من فعل الصلاة ثم طرأ عليه المانع وبه قال مالك(
) وزفر(
) واختاره ابن تيمية (
). 

القول الثالث:

يلزمه القضاء إذا مضى من الوقت ما يسع فعل الصلاة ثم طرأ عليه المانع وبه قال الشافعي(
) وأحمد في رواية عنه (
).
القول الرابع:

يلزمه القضاء إذا مضى من الوقت قدر ركعة ثم طرأ عليه المانع وبه قال أبو يحيى البلخي من الشافعية (
) واختاره ابن عثيمين (
).
القول الخامس:
يلزمه القضاء، إذا مضى من أول الوقت مقدار تكبيرة الإحرام ثم طرأ عليه المانع وبه قال إبراهيم النخعي(
) وأحمد في الصحيح من المذهب وهي من المفردات (
).
سبب الخلاف:
هو هل الصلاة تجب على المكلف(
) في أول الوقت أو في آخره (
)؟.
الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون بأنه لا يلزمه القضاء إلا إذا بقي من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام ثم طرأ عليه المانع بما يلي:
الدليل الأول: 
إن الوجوب، يتعلق بآخر الوقت؛ لأنه مخير في أول الوقت، بين الأداء والتأخير، والوجوب ينفي التخير والتخير ينفي الوجوب ولو مات في الوقت لقى الله تعالى ولا شيء عليه فدل أن الوجوب يتعلق بأخر الوقت (
).

الدليل الثاني:
إن الإنسان له أن يؤخر هذه الصلاة حتى يتضايق وقتها فإذا طرأ المانع عليه فقد طرأ عليه في وقت يجوز له أن يؤخرها فيه فهو غير مفرط ولا معتد(
).
نوقش هذا الاستدلال:
بأن الإنسان إذا نسي الصلاة أو نام عنها فإنه يجب عليه قضاؤها مع أنه غير مفرط ولا متعد.

الجواب عن ذلك:
أن النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضا فإن ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر(
).
أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل القائلون بأنه لا يلزمه القضاء إلا إذا بقي من الوقت، أقل من فعل الصلاة ثم طرأ عليه المانع بما يلي:
الدليل الأول:

إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت لكونه مخيرا في أول الوقت وما لم يتقرر الوجوب لا يجب القضاء (
).
الدليل الثاني:
إن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزم بالقضاء (
).
الدليل الثالث: 
ليس عن النبي ( حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها وإنما وردت السنة بالإعادة في الوقت لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة كأمره للمسيء في صلاته بالإعادة لما ترك الطمأنينة المأمور بها (
).
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بأنه يلزمه القضاء إذا مضى من الوقت ما يسع فعل الصلاة ثم طرأ عليه المانع بما يلي:
الدليل الأول:
إن الصلاة لو وجبت بآخره ما أجزأت صلاة من صلى في أوله إذ صلى ما لم تجب عليه (
).

الدليل الثاني:
إن الصلاة وجبت عليه في أول الوقت وتمكن من أدائها فأشبه ما إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها فلم يخرج حتى هلك المال فإن وجوبها قد استقر في ذمته فكذلك يجب عليه قضاء الصلاة التي تمكن من أدائها ولم يفعلها حتى حصل العذر (
). 

نوقش هذا الاستدلال:
إن المعذور لم يؤخر الصلاة حتى خرج وقتها، وإنما أخرها في وقت يجوز فيه تأخيرها حتى أدركه المانع.
الدليل الثالث:
إنه لم يدرك من الوقت ما يتمكن فيه من فعل الفرض فأشبه ما لو هلك النصاب بعد الحول وقبل إمكان الأداء (
).

الدليل الرابع:
إنه لم يدرك من الوقت ما يمكنه الصلاة فيه أشبه ما لو لم يدرك شيئا (
).
نوقش هذا الاستدلال:
أن صلاة وجبت عليه فوجب قضاؤها إذا فاتته كالذي أمكن أداؤها، فأما الذي لم يدرك شيئا من وقتها فإنها لم تجب وقياس الواجب على ما لم يجب لا يصح (
).
الدليل الخامس:
إن التمكن من الأداء معتبر لتقرر الوجوب فإذا وجد تقرر وجوب الصلاة عليها فلا تسقط بعد ذلك (
).
أدلة أصحاب القول الرابع:
استدل القائلون بأنه يلزمه القضاء إذا مضى من الوقت قدر ركعة ثم طرأ عليه المانع بما يلي:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة أن رسول الله ( قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن قوله  ("من أدرك ركعة من الصلاة " فالإدراك يكون في الغالب في الأخير، لقوله (: "...ما أدركتم فصلوا (
) " أي: ما أدركتم في آخر صلاة الإمام، وعليه فيكون إذا أدرك من وقتها قدر فعلها فإنه يكون قد أدركها (
).
أدلة أصحاب القول الخامس:
استدل القائلون بأنه يلزمه القضاء إذا مضى من أول الوقت مقدار تكبيرة الإحرام ثم طرأ عليه المانع بما يلي:
الدليل الأول:
إن الصلاة وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع (
).
نوقش هذا الاستدلال:
بأن الذي لم يدرك جزءا من الوقت يسع لأداء الصلاة، لم يتمكن من أداء الفرض، فيسقط عنه لعجزه عن الأداء. 

الدليل الثاني:
إن الصلاة تجب بدخول أول الوقت، والوجوب يتعلق بقدر التكبيرة من الوقت، لأنه جزء منه، فاستوى فيه القليل والكثير(
).
نوقش هذا الاستدلال:
بأن القول بوجوب الصلاة أول الوقت غير مسلم، بل إن آخر الوقت يجب فيه الصلاة بخلاف أوله، فإنه لا يجب، بل يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها(
). 

الدليل الثالث:
إن المانع يمنع وجوب الصلاة ولا يسقط الواجب، وقد وجب عليه القضاء بإدراك جزء من أول الوقت بدليل أنه لو أدى الصلاة كان مؤديا للفرض(
).
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لما يلي:
1- إن الأصل براءة الذمة والقضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمه بالقضاء.
2- إن الإنسان له أن يؤخر هذه الصلاة حتى يتضايق وقتها فإذا طرأ المانع عليه فقد طرأ عليه في وقت يجوز له أن يؤخرها فيه فهو غير مفرط ولا معتد.
3-  إن هذا الأمر يقع كثيرا في حيض النساء لم ينقل أن امرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت فيها في أثناء وقتها. 
4- إنه قد ورد نص عام صريح في أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة كما في حديث أبي هريرة ( (
).
المطلب السابع

صلاة من نسي سجود السهو

صورة المسـالة: 
رجل نسي التشهد الأول فيجب عليه سجود السهو، ومحله قبل السلام، لكنه نسي وسلم، حتى طال الفصل فهل يسجد أم لا (
)؟.
تحرير محل النزاع:
1- لا نزاع بين العلماء – رحمهم الله – في أنه يقضي سجود السهو الذي تركه نسيانا ما لم يطل الفصل أو يعمل عملا ينافي الصلاة (
). 
2- اختلف العلماء فيمن ترك سجود السهو نسيانا وطال الفصل على أربعة أقوال:
القول الأول:
من نسي سجود السهو فإنه يسجد ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم وبه قال أبو حنيفة (
).

القول الثاني:

إذا كان سجود السهو محله قبل السلام فإنه يسجد مالم يطل الفصل فإن طال استأنف الصلاة أما إذا الذي محله بعد السلام فإنه يسجد متى ذكره ولو طال الفصل وبه قال مالك (
).
القول الثالث:
إن من نسي سجد السهو سجد إن قرب زمنه، فإن بعد زمنه سقط،
وصلاته صحيحة. وبه قال الشافعي(
) في الجديد، وأحد قوليه في القديم وهو المعتمد وأحمد(
) في الصحيح من المذهب واختاره ابن عثيمين (
). 
واعتبر أحمد ضبط المدة في السجود ألا يكون خرج من المسجد فإن خرج سقط عنه. 

القول الرابع:
إن من نسي سجود السهو، سجد ولو طال الفصل،وهو قول الضحاك(
) والثوري(
) وأحمد(
) في رواية عنه واختارها ابن تيمية (
).
الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأنه من نسي سجود السهو فإنه يسجد ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم بما يلي:
إن المسجد كله في حكم المكان الواحد ولذا صح الإقتداء فيه وإن كان بينها فرجه وأما الكلام فإنه ينافي الصلاة فهو كالحدث (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن النبي ( سجد بعد انصرافه وانفتاله وإقباله عليهم وبعد تحدثهم وبعد سؤاله لهم وإجابتهم(
) إياه كما في حديث ذي اليدين فإنه " صلى ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها، ثم قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة؟ أم نسيت؟ وأجابه.ثم سأل الصحابة ( فصدقوا ذا اليدين فعاد إلى مكانه، فصلى الركعتين، ثم سجد بعد السلام سجدتي السهو" (
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأنه إذا كان سجود السهو محله قبل السلام فإنه يسجد مالم يطل الفصل فإن طال استأنف الصلاة أما إذا الذي محله بعد السلام فإنه يسجد متى ذكره ولو طال الفصل بما يلي: 

إن سجود السهو يفعل لتكميل الصلاة فلا يفعل بعد تطاول الفصل كما لو نسي سجدة من الصلاة فذكرها بعد التسليم وبعد تطاول الفصل (
).
أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدل القائلون بأنه من نسي سجد السهو سجد إن قرب زمنه، فإن بعد زمنه سقط، وصلاته صحيحة بما يلي:
إن سجود السهو، لتكميل الصلاة فلا يأتي به بعد طول الفصل كركن من أركانها وكما لو كان من نقص وإنما ضبط بالمسجد لأنه محل الصلاة وموضعها فاعتبرت فيه المدة كخيار المجلس(
).
أدلة أصحاب القول الرابع:
استدل القائلون بأنه من نسي سجود السهو سجد ولو طال الفصل بما يلي:
الدليل الأول: 
حديث ذي اليدين " صلى ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها ثم قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة؟ أم نسيت؟ وأجابه. ثم سأل الصحابة فصدقوا ذا اليدين فعاد إلى مكانه فصلى الركعتين ثم سجد بعد السلام سجدتي السهو " وقد خرج السرعان من الناس يقولون: قصرت الصلاة قصرت الصلاة (
).
الدليل الثاني: 

قياسا على جبران الحج، لأن الدماء الواجبة في الحج زمانها يوم النحر، ثم لم تسقط بالتأخير، كذلك سجود السهو (
). 
الدليل الثالث:
قياسا على الصلاة نفسها فإنه إذا نسيها صلاها إذا ذكرها فهكذا ما ينساه من واجباتها لا بد من فعله إذا ذكر (
).
نوقش هذا الاستدلال:
بأن واجبات الصلاة، إما واجب للصلاة، وإما واجب فيها، فهو ملتصق بها، وليس صلاة مستقلة حتى يقال إن النبي ( قال: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"(
)، بل تابع لغيره، فإن ذكره في وقت قريب سجد، وإلا سقط (
).
الدليل الرابع: 
إن تحديد ذلك بالمكان أو بزمان لا أصل له في الشرع،لا سيما إذا كان الزمان غير مضبوط فطول الفصل وقصره ليس له حد معروف في عادات الناس ليرجع إليه ولم يدل على ذلك دليل شرعي (
).
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع لما يلي:
1- أنه واجب أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لتمام الصلاة فلا تبرأ ذمة العبد إلا به.
2- لم يفرق الدليل الشرعي في السجود والبناء بين طول الفصل وقصره ولا بين الخروج من المسجد والمكث فيه بل قد دخل ( إلى منزله وخرج السرعان من المسجد (
).
3- قوة ما استدل به أصحاب هذا القول من الأثر والنظر.
4- إن القول بالسجود مطلقا أحوط وأبرأ للذمة.
المطلب الثامن 
 القنوت في النوازل 
القنوت لغة: 

القنوت في اللغة له معان متعددة كالطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام والسكوت فيصرف في كل واحد من هذه المعاني والمراد من هذه المعاني هو الدعاء في الصلاة (
). 
القنوت اصطلاحا: 
هو الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام (
).
صورة المسألة:
إذا نزل بالمسلمين خوف أو حرب أو قحط أو وباء أو نحوه شرع القنوت في الصلوات لرفع ما نزل بهم.لكن هل يشرع القنوت في الصلوات كلها؟.
تحرير محل النزاع:
1- اتفق الفقهاء على أن قنوت النوازل غير واجب، وتركه لا يفسد الصلاة(
). 
2- اختلف الفقهاء - رحمهم الله – في مشروعية قنوت النوازل في الصلوات على أربعة أقوال:
القول الأول:
إن القنوت في النوازل يشرع في الصلوات المفروضة، وهذا مذهب الشافعية (
)، واختاره ابن عثيمين (
).
القول الثاني:
إن قنوت النوازل يشرع في الصلوات ما عدا الجمعة، وهذا مذهب الحنابلة، واختاره ابن تيمية(
).
القول الثالث: 
أنه يشرع القنوت في النازلة، في صلاتي الفجر والمغرب، وهذا القول رواية عند الحنابلة(
).
القول الرابع:
إن القنوت في النازلة، إنما يشرع في صلاة الفجر خاصة، وهذا قول الحنفية(
)، والمالكية(
).
الأدلة:
دليل أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأن القنوت في النوازل يشرع في الصلوات المفروضة بما يلي:
الدليل الأول:
حديث ابن عباس ( قال قنت رسول الله ( شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال " سمع الله لمن حمده ". من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على " وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن الأحاديث الواردة عن رسول ( أنه قنت في الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم تذكر الجمعة والجمعة صلاة مستقلة لا تدخل في مسمى الظهر عند الإطلاق (
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأن أن قنوت النوازل يشرع في الصلوات ما عدا الجمعة بما يلي: 

الدليل الأول: 

إن الإمام يدعو في خطبة الجمعة دعاء عاما يؤمن الناس عليه، فيدعو لرفع النازلة في خطبة الجمعة، فيستغنى بدعاء الخطبة عن القنوت في الصلاة (
).
الدليل الثاني:
إن الجمعة صلاة مستقلة لا تدخل في مسمى الظهر عند الإطلاق، ولهذا لا تجمع العصر إليها(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بأنه يشرع القنوت في النازلة في صلاتي الفجر والمغرب بحديث البراء ابن عازب (" أن رسول الله ( كان يقنت في الصبح والمغرب" (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن ثبوت القنوت في صلاتي الصبح والمغرب لا ينافي ثبوته في غيرهما وقد دلت الأدلة على ذلك كما في حديث ابن عباس(
)(. 
أدلة أصحاب القول الرابع:
استدل القائلون بأن القنوت في النازلة إنما يشرع في الصلاة الفجر خاصة بحديث أنس بن مالك ( أن رسول الله ( قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على أحياء من بني سليم (
).
نوقش هذا الاستدلال:
أن قصر قنوت النوازل على صلاة الفجر، فلا وجه لذلك، لأنه تخصيص والتخصيص يحتاج إلى دليل، وقد ثبت أنه ( قنت في جميع الصلوات. 
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لما يلي:
1- إن الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بثبوتها لقوله صلى الله عليه وسلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2- إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قنت في الجمعة.
3- إن صلاة الجمعة يحضرها العدد الكثير من الصحابة ولو قنت فيها النبي ( لاشتهر ذلك ونقل، وقد نقل ما هو أقل من هذا فالظاهر أن النبي (لم يكن يقنت في صلاة الجمعة.
المطلب التاسع 


حكم صلاة الجماعة 
الصلاة لغة: 


الدعاء والاستغفار(
).
الصلاة اصطلاحا: 

أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم(
).
تحرير محل النزاع: 
1-  اتفق العلماء - رحمهم الله - على أن صلاة الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام (
).
2-  اختلف العلماء - رحمهم الله - في الجماعة للصلوات الخمس هل هي واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة ؟ على أربعة أقوال:
القول الأول:
إن صلاة الجماعة واجبة،يأثم تاركها بلا عذر، وهذا مروي عن ابن مسعود ( وبه قال عطاء(
)، والأوزاعي(
)، وهو الصحيح من مذهبي أبي حنيفة (
)، وأحمد وهو المعتمد عند الحنابلة (
)، واختاره ابن عثيمين (
).
القول الثاني:
ذهب أصحاب هذا القول إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وبه قال مالك (
).

القول الثالث:
ذهب أصحاب هذا القول إلى أن صلاة الجماعة فرض كفاية وبه قال الشافعي(
).

القول الرابع:
ذهب أصحاب هذا القول إلى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة فلو صلى لوحده بغير عذر لم تصح صلاته وبه قال أحمد في رواية عنه(
) وهي من المفردات(
) واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأن صلاة الجماعة واجبة يأثم تاركها بلا عذر بما يلي: 
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ(
).

وجه الدلالة من الآية يكون من وجهين:
الوجه الأول:
إن اللام في قوله تعالى ﭽ ﭗ ﭘ ﭼ للأمر، والأصل في الأمر الوجوب(
).
الوجه الثاني: 

إنه لو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها(
).
الدليل الثاني:
حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال:" والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين (
) لشهد العشاء " (
).
وفي لفظ للبخاري " ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم.... " (
).

وجه الدلالة:
إن النبي ( هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه ( من تنفيذ هذه العقوبة من في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم الجماعة وفي تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلى (
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
أن المراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة لا الصلوات الخمس.
الوجه الثاني: 
أن هذا التهديد ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة فتحمل العقوبة على النفاق لا على ترك الصلاة(
).
الجواب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: 

أن سياق الحديث يبين ضعف من حمله عل صلاة الجمعة حيث ذكر صلاة العشاء والفجر ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم يشهد الصلاة.

الوجه الثاني:
أن النبي ( ما كان يقيل المنافقين إلا على الأمور الباطنة وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فلولا أن في ذلك ترك واجب لما حرقهم(
).
الدليل الثالث:
حديث أبي هريرة ( قال أتى النبي ( رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد رسول الله ( أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " فقال: نعم قال: فأجب(
).
وجه الدلالة:
أنه إذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى(
).
الدليل الرابع 

حديث عبد الله بن مسعود ( أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصل هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن؛ فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى وأن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بهن من سنن الهدى وأنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف(
).
وجه الدلالة:
         قوله "ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم " فرتب على ترك السنة الضلال ولا يكون الضلال في ترك مستحب، وكذلك قوله "معلوم النفاق " ولايكون الدخول في النفاق في ترك المستحبات. 
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة.
الدليل الأول: 
حديث ابن عمر ( أن رسول الله ( قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"(
).
وجه الدلالة: 
إن المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز فقد قال تعالى: ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ(
). فجعل السعي إلى الجمعة خيرا من البيع والسعي واجب والبيع حرام (
).
الدليل الثاني:
حديث جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله ( حجته قال فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه فقال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما(
)، قال: ما منعكما أن تصليا معنا قالا: يا رسول الله قد كنا صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة (
).
وجه الدلالة: 
إن النبي ( لم ينكر على اللذين قالا صلينا في رحالنا، ولو كانت واجبة لأنكر عليهما (
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
إن هذا الحديث ليس فيه دلالة واضحة على أن كل واحد منهما صلى مفردا. 
الوجه الثاني:
إن صلاتهما في رحالهما، لا تلزم أن كل واحد مهما صلى منفردا؛ لأنه محتمل أنهما صليا جماعة، أو في جماعة أخرى أو قد يكونا من أصحاب الأعذار وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال.
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بأن صلاة الجماعة فرض كفاية بما يلي: 

الدليل الأول: 
حديث أبي الدرداء(
) ( قال سمعت رسول الله ( يقول " ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية " (
).
وجه الدلالة: 

إن قول النبي ( " لا تقام فيهم الصلاة " فيه دلالة على أنه فرض كفاية ولو كانت فرض عين لقال لا يقيمون (
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
إن قوله تعالى: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ (
). فهنا أمر الله (بصلاة الجماعة وتفريق الجند إلى طائفتين، فيستفاد منه أن صلاة الجماعة فرض عين ولو كانت فرض كفاية لسقط الفرض بصلاة الطائفة الأولى(
).
الوجه الثاني:
إن هذا الحديث يدل على أن الجماعة غير مشترطة ولا نزاع فيه ولا يلزم من الوجوب الاشتراط كواجبات الحج (
).

الدليل الثاني:
حديث مالك بن الحويرث(
) قال أتينا النبي ( في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: " ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " (
).
وجه الدلالة:

        قوله(  "وليؤمكم أكبركم " فيه أمر بالإمامة، ولاتكون الإمامة هنا إلا بالجماعة.
أدلة أصحاب القول الرابع:
استدل القائلون بأن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة فلو صلى لوحده بغير عذر لم تصح صلاته.
الدليل الأول:
حديث ابن عباس ( عن النبي ( قال " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر(
) ".
وجه الدلالة:
إنه لا يعرف في كلام الله عز وجل ورسوله (، حرف نفي دخل على فعل شرعي، إلا لترك واجب فيه كقوله(
): ( " لا صلاة إلا بأم القرآن " (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن رسول الله ( قال:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"(
). والمفاضلة تدل على أن المفضل عليه فيه فضل، ويلزم من وجود الفضل فيه أن يكون صحيحا؛ لأن غير الصحيح ليس فيه فضل، بل فيه إثم، وهذا دليل واضح على أن صلاة الفذ صحيحة (
).

الدليل الثاني:
حديث علي ابن شيبان(
) عن أبيه قال خرجنا حتى قدمنا على النبي ( فبايعناه وصلينا خلفه. ثم صلينا وراءه صلاة أخرى. فقضى الصلاة. فرأى رجلا فردا خلف الصف قال فوقف عليه نبي الله  ( حين انصرف قال "استقبل صلاتك. لا صلاة للذي خلف الصف(
) ".
وجه الدلالة:
إن النبي ( أبطل صلاة المنفرد عن الصف وهو في جماعة وأمره بإعادة صلاته مع أنه لم ينفرد إلا في المكان خاصة فصلاة المنفرد عن الجماعة والمكان أولى بالبطلان(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إنه لا يمكنكم الاستدلال بهذا الحديث إلا بعد إثبات بطلان صلاة الفذ خلف الصف وهذا قول شاذ مخالف لجمهور أهل العلم (
).

القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- إن أصحاب هذا القول جمعوا بين الأدلة وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها.
2- قوة ما استدل به أصحاب هذا القول وضعف ما استدل به الآخرون. 
3-  إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، بل من أعظم شعائر الإسلام وهي الصلاة، لأن الناس لو بقوا يصلون في بيوتهم ما عرف أن هنالك صلاة.
4- إن وجوب صلاة الجماعة مستقر عند المؤمنين من صدر هذه الأمة قال: ابن مسعود (: "ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق(
)
المطلب العاشر 

 قراءة المأموم في الصلاة 
حكم المسألة:

اختلف العلماء - رحمهم الله - في قراءة المأموم خلف الإمام على أربعة أقوال.
القول الأول:
أن المأموم لا يقرأ في الصلاة بل يكره تحريما أن يقرأ خلف الإمام مطلقا لا فيما جهر به الإمام ولا فيما أسر وبه قال إبراهيم النخعي، والثوري(
)، وأبو حنيفة(
).
القول الثاني:
أن المأموم لا يقرأ فيما جهر به الإمام، ولكن يستحب له القراءة فيما لا يجهر به، روي ذلك عن عبدالله ابن عمر ( وبه قال مجاهد(
) والحسن(
) والشعبي، وهو الصحيح من مذهبي المالكية (
) والحنابلة (
) كما أن الحنابلة قالوا باستحبابها للمأموم في الجهرية عند سكتات الإمام وفيما لا يسمع لبعده(
).
القول الثالث:
ذهب أصحاب هذا القول إلى أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا في فيما يجهر به الإمام وفيما أسر وهذا هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي(
) واختاره ابن عثيمين(
).

القول الرابع:
أن القراءة تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية وبه قال أحمد(
) في رواية عنه، واختارها ابن تيمية (
) وصالح الفوزان (
).

الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأن المأموم لا يقرأ فيما جهر به الإمام ولا فيما أسر بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ(
).
وأكثر أهل التفسير على أن هذا خطاب للمقتدي ومنهم من حمله على حال الخطبة ولا تنافي بينهما ففيه بيان الأمر بالاستماع والإنصات في حالة الخطبة لما فيها من قراءة القرآن(
).

الدليل الثاني:
حديث جابر ( قال: قال رسول الله (: "من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة"(
).
وجه الدلالة:
        جعل عليه الصلاة والسلام قراءة الإمام قراءة للمأموم بقوله "له قراءة".
الدليل الثالث:
حديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا. وإذا قرأ فأنصتوا"(
).
وجه الدلالة:
        أنه ( جعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأن المأموم لا يقرأ فيما جهر به الإمام ولكن يستحب له القراءة فيما لا يجهر به، بما يلي:
الدليل الأول: 
قوله تعالى: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ(
).

قال أحمد: "أجمع الناس على أن هذه في الصلاة"(
).

الدليل الثاني:
حديث أبى هريرة ( أن رسول الله ( انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال " هل قرأ معي أحد منكم آنفا ". فقال رجل نعم يا رسول الله. قال " إني أقول ما لي أنازع القرآن ". قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ( فيما جهر فيه النبي ( بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله ((
).
الدليل الثالث:
إن من أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة ولو كانت واجبة لوجبت على المسبوق كسائر أركان الصلاة(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بأنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة في فيما يجهر به الإمام وفيما أسر بما يلي: 
الدليل الأول: 
حديث عبادة بن الصامت(
) ( أن رسول الله ( قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن المراد لا صلاة بدون قراءة أصلا وصلاة المقتدي ليست صلاة بدون قراءة أصلا بل هي صلاة بقراءة وهي قراءة الإمام على أن قراءة الإمام قراءة للمقتدي(
) قال النبي ( "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"(
).
الدليل الثاني:
حديث أبي هريرة ( عن النبي ( قال: " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج " ثلاثا غير تمام فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك(
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
إن قوله "اقرأ بها في نفسك" من كلام أبي هريرة ( وقد خالفه من الصحابة جابر وابن الزبير وغيرهما.
الوجه الثاني:
قوله إن " اقرأ بها في نفسك " هذا محتمل أن يكون، اقرأ بها في سكتات الإمام أو في حال إسراره(
).

الدليل الثالث: 

حديث عبادة بن الصامت ( قال كنا خلف رسول الله ( في صلاة الفجر فقرأ رسول الله ( فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال " لعلكم تقرءون خلف إمامكم". قلنا نعم هذا يا رسول الله. قال "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن الحديث في سنده مكحول وهو صاحب تدليس، وقد عنعنه. واضطرب عليه في إسناده: فمرة قال: عن محمود بن الربيع ومرة قال: عن نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة(
). 
الدليل الرابع:
إن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فلم تسقط عن المأموم كالركوع ولأن من لزمه القيام لزمته القراءة مع القدرة كالإمام والمنفرد (
). 
نوقش هذا الاستدلال:
بأن القراءة لو وجبت على المأموم لما سقطت عن المسبوق كسائر الأركان فدل ذلك على عدم وجوب القراءة على المأموم(
).
أدلة أصحاب القول الرابع:
استدل أصحاب هذا القول بحمل أدلة القائلين بالوجوب على الصلاة السرية وحمل أدلة القائلين بعدم الوجوب على الصلاة الجهرية.
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع لما يلي:
1- إن أصحاب هذا القول جمعوا بين الأدلة وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها.
2- إن المأموم يستفيد من قراءة الإمام الجهرية تدبرا وأجرا.
3- إن هناك ارتباط بين الإمام والمأموم فالإمام يتحمل عن المأموم أحكاما بعضها متفق عليها بين العلماء والقراءة أول ما يتحمله عند الجهر بها.
4- إنه لا فائدة من قراءة المأموم والإمام يقرأ.
5- إن قراءة المأموم مع قراءة الإمام الذي يجهر بالقراءة من السفه الذي تنزه الشريعة(
). 
6- إن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها فقد قاله تعالى لموسى وهارون ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ(
). 
المطلب الحادي عشر

العجز عن الإيماء بالرأس
الإيماء لغة:
ومأ إليه يمأ ومأ: أشار... والإيماء أن تومئ برأسك أو بيدك كما يومئ المريض برأسه للركوع والسجود، وقد تقول العرب أومأ برأسه أي قال: لا(
).
أما الإيماء في المعنى الاصطلاحي فلا يكاد الفقهاء - رحمهم الله - يخرجون عن المعنى اللغوي. 
صورة المسألة:
إذا صار المريض لا يستطيع أن يومئ بالرأس فهل يومئ بالعين، أو إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة(
)؟.
حكم المسالة:
اختلف العلماء في من عجز عن الإيماء بالرأس على قولين:
القول الأول: 
إن المريض إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة، وبه قال أبو حنيفة(
)، وأحمد في رواية عنه(
) واختارها ابن تيمية(
).
القول الثاني:
إن المريض إذا عجز عن الإيماء بالرأس أومأ بعينيه وهذا مذهب المالكية(
) والشافعية(
). والمعتمد عند الحنابلة (
) واختاره ابن عثيمين (
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأن المريض إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقط عنه الصلاة بما يلي: 

الدليل الأول:
إن الصلاة أفعال وقد عجز عنها المريض بالكلية فسقطت عنه(
) لقول الله تعالى: 

ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن الصلاة ليست بأفعال فحسب بل هي أقوال وأفعال ونية فإذا عجز عن الأفعال لم تسقط عنه الأقوال والنية إلا بدليل صحيح والأصل بقاء التكليف. 
الدليل الثاني:
حديث ابن عمر ( أن النبي ( قال: "في المريض إن لم يستطع قاعدا فعلى القفا يومىء إيماء فإن لم يستطع فالله أولى بقبول العذر"(
). 

وجه الدلالة:
إن النبي ( أخبر أنه معذور عند الله تعالى في هذه الحالة فلو كان عليه الإيماء لما كان معذورا(
).
الدليل الثالث:
إن الإيماء بالطرف ليس بصلاة حقيقة، ولهذا لا يجوز التنفل به في حالة الاختيار، ولو كان صلاة لجاز كما لو تنفل قاعدا(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأن المريض إذا عجز عن الإيماء بالرأس أومأ بعينيه بما يلي:
الدليل الأول:
حديث الحسين(
) بن علي بن أبي طالب ( أن النبي ( قال "فإن لم يستطع أومأ بطرفه"(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن حديث الحسين ضعيف السند وقد ضعفه كثير من الحدثين منهم ابن الملقن، قال: وبالجملة فالحديث ضعيف؛ لاشتمال إسناده على ضعفاء ومجاهيل"(
). وقال: النووي في شرحه على المهذب "حديث علي ( رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف"(
).
الدليل الثاني:
قوله تعالى: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ (
). وقول النبي ( "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(
).
الدليل الثالث: 
أن المريض مسلم بالغ عاقل فتلزمه الصلاة،كالقادر على الإيماء برأسه ولأنه قادر على الإيماء أشبه الأصل(
).
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لما يلي:
1- إن الصلاة ركن من أركان الإسلام وهي عموده وإسقاطها يحتاج إلى دليل واضح.
2- ضعف ما استدل به القائلون بسقوط الصلاة عمن عجز عن الإيماء.
3- إن اختيار هذا القول أبرأ للذمة من القول بسقوط الصلاة عنه إذ إن المريض قد يمتد به المرض أكثر من سنة أو سنتين بل قد يكون سنين. 
4- إن الأصل مع أصحاب هذا القول وهو بقاء الذمة مشغولة بالصلاة.
المطلب الثاني عشر

الموالاة في الجمع بين الصلاتين 
الموالاة لغة:
المتابعة. يقال: والى فلان برمحه بين صيدين، وعادى بينهما، وذلك إذا تابع بينهما بطعنتين متواليتين. ويقال: أصبته بثلاثة أسهم ولاء، أي تباعا(
).
أما المولاة في اصطلاح الفقهاء - رحمهم الله – فهو لا يخرج عن المعنى اللغوي.
حكم المسألة:

اختلف العلماء في اشتراط الموالاة في الجمع بين الصلاتين على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الموالاة شرط في الجمع بين الصلاتين مطلقا في جمع التقديم والتأخير وهو ووجه عند الشافعية(
) وأحمد(
).
القول الثاني 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الموالاة شرط في الجمع بين الصلاتين في جمع التقديم وهذا هو الصحيح من مذهبي الشافعية(
) والحنابلة(
) واختاره وابن عثيمين(
).
القول الثالث 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الموالاة ليست بشرط في الجمع بين الصلاتين لا في جمع التقديم ولا في التأخير وهو وجه عند الشافعية(
) واختاره ابن تيمية(
).
الأدلة 

أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأن الموالاة شرط في الجمع بين الصلاتين مطلقا في جمع التقديم والتأخير بما يلي:
إن المتابعة مشترطة؛ لأن الجمع حقيقته ضم الشيء إلى الشيء ولا يحصل مع التفريق(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأن الموالاة شرط في الجمع بين الصلاتين في جمع التقديم بما يلي: 

الدليل الأول:
إن النبي ( لما جمع بين الصلاتين والى بينهما وترك الرواتب بينهما (
) ولولا اشترط الموالاة لما تركها(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن هذا فعل، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، ويحتاج إلى ضميمة أمر آخر إليه(
).
الجواب عن ذلك:
إنه ثبت عن النبي ( أنه قال " وصلوا كما رأيتموني أصلي " (
).وهذا أمر بالمتابعة عام يشمل كل صلاة.
الدليل الثاني:
إن معنى الجمع المتابعة أو المقارنة ولم يمكن المتابعة فلم يبق إلا المقارنة فإن فرق بينها تفريقا كثيرا بطل الجمع (
). 
الدليل الثالث:
إن الجمع يجعلهما كصلاة، فوجب الولاء كركعات الصلاة ولأنها تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه ولهذا تركت الرواتب بينهما(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إنه ورد في بعض الروايات أنه فصل بين هاتين الصلاتين بحط الرحال(
)، وهو يحتاج إلى مسافة في الوقت فدل على جواز التأخير(
).
الجواب عن ذلك:
إن هذا الفصل لا يضر بين الصلاتين المجموعتين إذا كان الجمع في وقت الثانية لقوله ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله وأما إذا جمع بينهما في وقت الأولى فلا يجوز الفصل بينهما(
).
الدليل الرابع:
إن الصلاة الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء بكل حال والأولى معها كصلاة فائتة(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بأن الموالاة ليست بشرط في الجمع بين الصلاتين لا في جمع التقديم ولا في التأخير بما يلي:
الدليل الأول: 

إن معنى الجمع هو الضم بالوقت أي: ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقتا واحدا عند العذر، وليس ضم الفعل(
).
الدليل الثاني:
إن ليس للموالاة حد في الشرع ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة(
).
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لما يلي:
1- أن النبي ( لم يفرق بين الصلاتين المجموعتين في وقت الأولى وقد قال عليه الصلاة والسلام "وصلوا كما رأيتموني أصلي"(
).

2- قوة ما استدل به أصحاب هذا القول وضعف حجج الأقوال الأخرى.
3- إن الصلاة الثانية تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه ولهذا تركت الرواتب بينهما
المطلب الثالث عشر 

 سفر المرأة بلا محرم
المحرم لغة:
المحرم ذات الرحم في القرابة التي لا يحل تزوجها، تقول هو ذو رحم محرم وهي ذات رحم محرم(
). 
أما المحرم في المعنى الاصطلاحي، فإنه لا يخرج عن المعنى اللغوي.
تحرير محل النزاع:
1- اتفق العلماء على أنه ليس للمرأة أن تسافر في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم(
). واختلفوا في سفر المرأة للحج الواجب هل يشترط له محرم؟.
2- اختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على قولين:
القول الأول:
لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أوذي محرم مطلقا وسواء كان ذلك للحج الواجب أو غيره وبه قال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة(
) وأحمد في الصحيح من المذهب(
) واختاره ابن عثيمين(
).
القول الثاني:
يجوز للمرأة أن تسافر للحج الواجب مع الرفقة المأمونة وبه قال الأوزاعي ومالك(
) والشافعي(
) وأحمد في رواية عنه(
) واختارها ابن تيمية (
). 
سبب الخلاف:
هو يتعلق بالنصين إذا تعارضا وكان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه بيانه: أن قوله تعالى:  ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ(
). يدخل تحته الرجال والنساء فيقتضي ذلك: أنه إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها: أن يجب عليها الحج وقوله ( " لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم (
) " الحديث خاص بالنساء عام في الأسفار(
). 
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أوذي محرم مطلقا وسواء كان ذلك للحج الواجب أو غيره بما يلي:
الدليل الأول:
حديث ابن عباس ( قال: قال النبي ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها (
).
وجه الدلالة:
أمر رسول الله ( الزوج بأن يترك الغزو ويخرج معها دليل على أنه ليس لها أن تخرج إلا مع زوج أو محرم(
).
الدليل الثاني:
حديث أبي هريرة (قال: قال رسول الله (: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة"(
).

الدليل الثالث:
حديث ابن عباس ( أنه قال: جاء رجل إلى المدينة فقال النبي ( أين نزلت قال على فلانة قال أغلقت عليك بابها لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم(
).
نوقش هذا الاستدلال:
بأن هذا محمول على حج التطوع.
الدليل الرابع:
إن المرأة عرضة للفتنة وباجتماع النساء تزداد الفتنة، ولا ترتفع إنما ترتفع بحافظ يحفظها ولا يطمع فيها(
). 
نوقش هذا الاستدلال:
بأنه لا نسلم أن الفتنة تزداد بانضمام غيرها إليها فإن المبتوتة إذا اعتدت في بيت الزوج بحيلولة ثقة جاز، ولم يكن انضمامها إليها فتنة.
الجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: 

إن انضمام المرأة إليها يعينها على ما تراود بمشاورتها وتعليم ما عسى تعجز عنه بفكرها وإنما لم يكن في المعتدة. 
الوجه الثاني:
إن الإقامة موضع أمن وقدرة على دفع الفتنة بخلاف السفر فإنه مظنة الخوف(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأنه يجوز للمرأة أن تسافر للحج الواجب مع الرفقة المأمونة بما يلي:

الدليل الأول: 
حديث جابر بن عبد الله ( قال: لما نزلت هذه الآية ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ. قام رجل فقال يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة (
).
نوقش هذا الاستدلال:
بأنه يحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة يوجب الحج مع كمال بقية الشروط ولذلك اشترطوا تخلية الطريق وإمكان وقضاء الدين ونفقة العيال ونحو ذلك. 

الدليل الثاني:
حديث عدي بن حاتم (
) ( قال: بينا أنا عند النبي ( أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل فقال: "يا عدي هل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة (
) ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله..." (
).
وجه الدلالة:
إنه أخبر ( أن استقامة الزمان أن تخرج المرأة إلى الحج بغير خِفَار(
) ولو كان ذلك غير جائز لكان الزمان بفعله غير مستقيم(
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: 
إن ليس فيه بيان حكم الخروج فيه، ولا يستلزمه بل فيه بيان انتشار الأمن(
).

الوجه الثاني: 
لو كان مفيدا للإباحة، كان نقيض قولهم، فإنه يبيح الخروج بلا رفقة، ونساء ثقات(
).
الدليل الثالث:
حديث مية بنت محرز(
) قالت: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أحجوا هذه الذرية(
)، ولا تأكلوا أرزاقها، وتدعوا أرباقها في أعناقها(
).
وجه الدلالة:
هو الأمر بالإذن للنساء في الحج، وأن لا يمنعن منه ولم يشترط في إخراجهن ذا محرم(
).

الدليل الرابع:
قياس سفر الحج الواجب على المهاجرة والمأسورة بجامع أنه أن كل منهما سفر واجب (
). وكذلك أن الهجرة ليست من الأركان الخمسة والحج منها فكان سفر للحج أولى(
). 

نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول:
إن قياس الحج الواجب على الأسيرة قياس مع الفارق ووجه ذلك أن سفر الأسيرة سفر ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار ولذلك تخرج فيه وحدها ولأنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل الضرر المتوهم فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلا (
).
الوجه الثاني:
إن الأسيرة إذا وصلت إلى جيش من المسلمين في در الحرب حتى صارت آمنة لم يكن لها بعد ذلك أن تسافر بدون محرم.
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- إن هذا هو ظاهر الأدلة الشرعية وما اشترطوا من شروط لا دليل لهم فيها.
2- إن الأدلة التي استدل به أصحاب القول الثاني أدلة عامة وهي لا تقوى على الأدلة الخاصة.
3- إن أدلة القول الأول أقوى من الأدلة الأخرى من حيث السند والثبوت. 
4- إن الإقامة موضع أمن وقدرة على دفع الفتنة بخلاف السفر فإنه مظنة الخوف ودفع الفتنة والخوف مطلوب في الشريعة.
المطلب الرابع عشر

سنة الجمعة البعدية

تحرير محل النزاع:
1- لا خلاف بين الأئمة الأربعة، في مشروعية الصلاة بعد الجمعة، إلا أنهم اختلفوا في عدد ركعات تلك الصلاة (
). 
2- اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: 
إن سنة الجمعة البعدية ركعتان في البيت، وهذا قول المالكية (
).
القول الثاني: 
إن السنة بعد الجمعة أربع ركعات، وهذا قول ابن مسعود والنخعي، وهو مذهب الحنفية (
)، والشافعية (
)، واختاره ابن عثيمين (
). 
القول الثالث:
إن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات، وهذا مذهب الحنابلة(
).
القول الرابع: 
إن سنة الجمعة أربع ركعات إن صليت في المسجد، وركعتان إن صليت في البيت، ومن صلاها في البيت صلى ركعتين، وبه قال بن تيمية (
).
الأدلة:
دليل أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأن سنة الجمعة البعدية ركعتان في بيته بما يلي:
حديث ابن عمر ( أن النبي ( " كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته " (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن هذا الحديث لا يدل على تعيين تلك الركعتين لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة بعد الجمعة أربعا - كما سيأتي - وإذا تعارض قول النبي ( وفعله يقدم قوله. 
دليل أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأن السنة بعد الجمعة أربع ركعات بما يلي:
حديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( " إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا"(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن هذا الاستدلال معارض لفعله ( فإنه قد ثبت عنه أنه يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ومعلوم أن النبي ( لا يأمر بشيء ويفعل خلافه. 
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بأن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات، بما يلي:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (" إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا"(
). 
الدليل الثاني:
حديث ابن عمر ( أن النبي ( " كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين"(
).
وجه الدلالة من الحديثين:
إن النبي ( كان يصلي في بيته ركعتين، وأمر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعا، فهذه ست ركعات أربع بقوله وركعتان بفعله. 
أدلة أصحاب القول الرابع:
استدل القائلون بأن سنة الجمعة أربع ركعات إن صليت في المسجد، وركعتان أن صليت في البيت، ومن صلاها في البيت صلى ركعتين، بما يلي:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة( قال: قال رسول الله (" إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا"(
).
حديث ابن عمر ( أن النبي ( " كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته"(
).
وجه الدلالة: 
إن حديث ابن عمر ( قد حدد مكان الركعتين وهو البيت فيحمل حديث أبي هريرة ( على محمل لا يتعارض مع حديث ابن عمر ( وذلك بحمل الأمر بأربع ركعات على فعلها في البيت وذلك جمعا بين الأدلة. 
الدليل الثاني:
ما ثبت عن ابن عمر (قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله ( يفعل ذلك(
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: 
أنه لا دليل فيه على أن الأربع ركعات في المسجد(
).

الوجه الثاني: 
إن الأثر موقوف على ابن عمر والموقوف ليس بحجة. وأما صلاة ابن عمر في مسجد مكة فقيل: لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله لصلاة سنة الجمعة، أو كان له أمر متعلق به (
). 
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث لما يلي:
1- إن هذا القول يجمع بين قول النبي ( وفعله. 
2- قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وسلامة أدلتهم من المناقشة.
3- إن التفصيل وهو القول بان السنة البعدية، أربع ركعات إن صليت في المسجد، وركعتان أن صليت في البيت، ومن صلاها في البيت صلى ركعتين لا يعرف له أصلا في السنة.
المبحث الثاني 
المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية
في الزكاة والصيام والحج

وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: العلة في زكاة الحبوب والثمار.
المطلب الثاني: قضاء دين الميت من الزكاة.
المطلب الثالث: حكم من رأى وحده هلال رمضان. 
المطلب الرابع: حكم العمرة للمكي. 
المطلب الخامس:حكم الاكتفاء بسعي العمرة عن سعي الحج.
المطلب الأول

العلة في زكاة الحبوب والثمار.
العلة لغة: 
قال ابن فارس: " العين واللام أصول ثلاثة صحيحة: أحدها تكرر أو تكرير، والآخر عائق يعوق، والثالث ضعف في الشيء. فالأول العلل، وهي الشربة الثانية. ويقال علل بعد نهل... والأصل الآخر: العائق يعوق... والأصل الثالث: العلة: المرض، وصاحبها معتل...."(
).
العلة اصطلاحا:
لها ثلاثة معان: أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي الثاني مقتضي الحكم، وإن تخلف لفوات شرط، أو وجود مانع الثالث: الحكمة، وهي: المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم(
).
الزكاة لغة:
الطهارة والنماء والبركة والمدح(
).
الزكاة اصطلاحا:
حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص(
).
تحرير محل النزاع:
1- أجمع العلماء - رحمهم الله - من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في التمر والزبيب (
).
2- اتفق العلماء - رحمهم الله - على أن الزكاة تجب في أربعة أصناف صنفان: من الحبوب الحنطة والشعير وصنفان: من الثمر التمر والزبيب(
).
3-  اختلف العلماء في غير هذه الأصناف هل يلحق بها غيرها أم لا ؟ على ستة أقوال:
القول الأول:
إن الزكاة لا تجب إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهذا قول ابن عمر والحسن وابن أبي ليلى(
)، وابن المبارك(
)، وحكي ذلك عن أحمد(
)، واختاره الألباني(
).
القول الثاني:
إن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماء الأرض، من الثمار والحبوب والخضراوات وغيرها مما يقصد به استغلال الأرض، دون ما لا يقصد به ذلك عادة كالحطب والحشيش وبه قال أبو حنيفة(
).
القول الثالث: 
إن الزكاة تجب في كل ما ادخر للقوت غالبا وبه قال المالكية (
).

القول الرابع:
إن الزكاة لا تجب في غير النخل والعنب من الأشجار ولا في شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر وبه قال الشافعية(
).
القول الخامس:
أن الزكاة تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر وبه قال أحمد وهو الصحيح من المذهب(
) واختاره ابن عثيمين(
).
القول السادس:
إن الزكاة تجب في كل ما تخرجه الأرض، إذا كان مما يدخر، لا غير، وبه قال ابن تيمية(
). 
سبب الخلاف:
هو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة هل هو لعينها أو لعلة فيها وهي الاقتيات فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها ومن قال لعلة الاقتيات عدى الوجوب لجميع المقتات.
وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب هو معارضة القياس لعموم اللفظ(
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأن الزكاة لا تجب إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب بما يلي:
الدليل الأول:
حديث موسى ومعاذ بن جبل(
)- رضي الله عنهما - حين بعثهما رسول الله ( إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر(
).
الدليل الثاني:
حديث عمرو بن شعيب (
)عن أبيه عن جده إنما سن رسول الله ( الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب (
).
الدليل الثالث:
إن غير هذه الأربعة لا نص فيها ولا إجماع ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودها فلم يصح قياسه عليها ولا إلحاقه بها فيبقى على الأصل(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماء الأرض، من الثمار والحبوب والخضراوات وغيرها مما يقصد به استغلال الأرض بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ(
).
وجه الدلالة:
إن هذه الآية جاء اللفظ فيها عام يتناول جميع ما يخرج من الأرض(
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
أن هذا قد خص بحديث معاذ: أنه كتب إلى النبي ( يسأله عن الخضروات وهي البقول فقال" ليس فيها شيء " (
).
الوجه الثاني:
إن "من" هنا للتبعيض باعتبار الجنس، وباعتبار الفرد، أي: لا كل المخرج، ولا كل ما يخرج(
).
الدليل الثاني:
قوله تعالى:ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ (
).
نوقش هذا الاستدلال:
أنه علق الزكاة بما كان منه محصودا والحصاد غير مستعمل في الأشجار والقثاء والخيار(
).
الدليل الثالث:
حديث سالم بن عبد الله(
) عن أبيه عن النبي ( قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا(
) العشر وما سقي بالنضح نصف العشر(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت (
).
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بأن الزكاة تجب في كل ما ادخر للقوت غالبا بما يلي:
إن الادخار والاقتيات وصف مناسب، لتعليق الحكم لوجود هذا الوصف في جميع الأصناف المنصوصة؛ ولأن الاقتيات والادخار بهما يكون حفظ الأجساد التي هي سبب مصالح الدنيا والآخرة (
). 
أدلة أصحاب القول الرابع:
استدل القائلون بأن الزكاة لا تجب في غير النخل والعنب من الأشجار ولا في شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر بما يلي:
الدليل الأول:
حديث معاذ (: أنه كتب إلى النبي ( يسأله عن الخضروات وهي البقول فقال: "ليس فيها شيء " (
).
نوقش هذا الاستدلال:
بأن الحديث ضعيف الإسناد، فيه الحسن هو ابن عمارة، وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن المبارك (
).
الدليل الثاني:
حديث عائشة – رضي الله عنها - أن رسول الله ( قال " ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر صدقة " (
).
نوقش هذا الاستدلال:
بأن الحديث ضعيف الإسناد، فيه صالح بن موسى وهو ضعيف وعليه فإن الحديث لا يحتج به (
).

الدليل الثالث:
إن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مالا.
أدلة أصحاب القول الخامس:
استدل القائلون بأن الزكاة تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر بما يلي:
الدليل الأول:
حديث أبي سعيد الخدري ( أن النبي ( قال " ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق " (
).
وجه الدلالة:
أنه خرج منه ما لا يكال، وما ليس بحب، بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام " ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق (
).
الدليل الثاني:
حديث أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله ( قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "(
).
وجه الدلالة: 

إن الحديث دل على أن ما لا يدخله التوسيق ليس مرادا من عموم قوله تعالى: ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ. وإلا لكان ذكر الأوسق لغوا (
).
أدلة أصحاب القول السادس:
استدل القائلون بأن الزكاة تجب في كل ما تخرجه الأرض إذا كان مما يدخر لا غير بما يلي: 

· وجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، بخلاف الكيل، فإنه تقدير محض، فالوزن في معناه. 
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- إن في الحديث دلالة واضحة على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب دون ما سواها وقد صح الحديث كما تقدم فكان فاصلا في النزاع. 
2- إن الضوابط التي وضعت للزكاة ليس عليها دليل واضح وإنما هي استنباطات وهي في مقابلة النص. 
3- لم ثبت عن النبي ( أنه أخذ الزكاة من غير هذه الأصناف الأربعة. 
4- مما يؤيد اختار هذا القول، هو اتفاق العلماء على وجوب الزكاة فيها.
المطلب الثاني 

 قضاء دين الميت من الزكاة 
صورة المسألة:
لو مات رجل وعليه دين، ولا تركة له، فهل يقضى من سهم الغارمين(
)؟ 
حكم المسالة:
اختلف العلماء في قضاء دين الميت من الزكاة على قولين:
القول الأول:
إنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة، سواء غرمه لمصلحة نفسه أو غيره وبه قال النخعي والحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) وهو الصحيح من المذهب واختاره ابن عثيمين(
). 
القول الثاني:
إنه يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة وبه قال مالك(
) وأحمد(
) في رواية عنه واختارها ابن تيمية (
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة سواء غرمه لمصلحة نفسه أو غيره بما يلي:
الدليل الأول:
إن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه وإن دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم (
).

الدليل الثاني:
إن النبي ( كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، فكان يؤتى بالميت، وعليه دين فيسأل ( هل ترك وفاء؟ فإن لم يترك لم يصل عليه وإن قالوا: له وفاء، صلى عليه(
)، ولما فتح الله عليه وكثر المال كان يقضي الدين من بيت المال، ولو كان قضاء هذا الدين من الزكاة لفعله رسول الله (، لأن الزكاة كانت قد فرضت قبل أن تفتح الفتوح(
).
الدليل الثالث:
إن الزكاة يشترط فيها القبول، والميت ليس له أهلية حتى يتصور منه قبول الزكاة(
).
الدليل الرابع:
إنه لو فتح هذا الباب، لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء؛ لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحي(
).
الدليل الخامس:
إن الواجب في الزكاة، هو فعل الإيتاء في جزء من المال، ولا يحصل الإيتاء إلا بالتمليك والتمليك غير متصور من الميت فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزى عن الزكاة(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن الله تعالى قال: ﭽ ﮫ ﭼ (
). ولم يقل وللغارمين، فالغارم لا يشترط تمليكه وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه ولغيره (
).
الدليل السادس:
إن دين الميت يجب وفائه من بيت المال وعليه فإنه لا يجوز وفاءه من الزكاة (
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأنه يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﭼ (
).
وجه الدلالة:
قوله تعالى: ﭽ ﮫ ﭼ. أن الألف واللام هنا من ألفاظ العموم والميت من جملة الغارمين، ولم يوجد دليل على استثناءه فدل هذا على جواز وفاء دينه من الزكاة (
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: 
إن هذا العموم قد خص بفعل النبي ( وجه ذلك أنه لما فتح الله عليه وكثر المال كان يقضي الدين من بيت المال، ولو كان قضاء هذا الدين من الزكاة لفعله عليه الصلاة والسلام(
).
الوجه الثاني: 
إن الميت غير داخل في عموم اللفظ لأن ذمة الميت قد خربت بموته فلا يسمى غارما(
).
الدليل الثالث:
حديث جابر ابن عبدالله ( وفيه - قال (: " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي " (
).

نوقش هذا الاستدلال:
إن النبي ( كان يوفي دين الميت من الفيء بعد أن فتح الله عليه وكثر المال.
الدليل الرابع:
إن دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف دين الحي(
).

نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
إن دين الميت أحق من دين الحي غير مسلم لأن الميت إذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه وأما الحي فيبقى في ذل الدين.
الوجه الثاني:
إن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين؛ لأن الدين ذل كما يقال: "الدين هم في الليل وذل في النهار"(
). وهذا المعنى ليس في الميت(
).
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- إن ما استدل به أصحاب القول الثاني إنما استدلوا بأدلة عامة وهي لا تقوى على الأدلة الخاصة.
2- قوة أدلة أصحاب القول الأول والرد على ما يورد عليهم من مناقشات  وإشكالات.
3- إن قضاء دين الميت من الزكاة لم يفعله النبي ( كما تبين آنفا ولا أحد من أصحابه رضوان الله عليهم.
المطلب الثالث

 حكم من رأى وحده هلال رمضان
تشمل هذه المسألة كل من الحالين في الرؤية، وهي رؤية الإنسان الهلال وحده حال الانفراد بالمكان، وحال الانفراد بالرؤية.
الحال الأولى: الانفراد بالمكان.
إنسان في برية ليس معه أحد فرأى الهلال، وذهب إلى القاضي فرد قوله إما لجهالته بحاله، أو لفسقه أو لأي سبب من الأسباب.
الحال الثانية:الانفراد بالرؤية.
أن يجتمع الناس لرؤية الهلال فيراه هو، ولا يراه غيره لكن رد قوله (
). 

وسواء كان ذلك هلال رمضان أو هلال شوال فهل يلزمه الصوم أم لا؟
حكم المسألة:
اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسالة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
من رأى هلال رمضان وحده ورد قوله لزمه الصوم أو رأى هلال شوال وحده فإنه يصوم ولا يفطر برؤيته وهذا مذهب الحنفية(
) والمالكية(
) والمعتمد عند الحنابلة(
).

القول الثاني: 

من رأى هلال رمضان وحده لزمه الصوم ومن رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر وهذا مذهب الشافعية(
).

القول الثالث: 
من رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر فإنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وبه قال أحمد في رواية عنه (
) واختارها ابن تيمية (
).
سبب الخلاف:
هو مبني على أصل وهو: هل الهلال هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يره أحد؟ أو لا يسمى هلالا حتى يستهل به الناس ويعلموه (
)؟.
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأنه من رأى هلال رمضان وحده ورد قوله لزمه الصوم أو رأى هلال شوال وحده فإنه يصوم ولا يفطر برؤيته بما يلي:
الدليل الأول: 
قوله تعالى: في هلال رمضان ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ (
).
الدليل الثاني:
حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال "صوموا لرؤيته"(
).
وجه الدلالة من الآية والحديث:
إن الإنسان قد رآه ظاهرا فيجب عليه العمل به (
).

الدليل الثالث:
إن من رأى هلال شوال وحده فالاحتياط فيه أن يصوم ولا يفطر إلا مع الناس لقوله (: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون(
). 
الدليل الرابع:
حديث أبي رجاء (
)مولى أبي قلابة (
): أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال، وقد أصبح الناس صياما، ولم يروا الهلال، فأتيا عمر فذكرا ذلك له، فقال لأحدهما: أصائم أنت أم مفطر؟ فقال بل مفطر. فقال: ما حملك على ذاك؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال للآخر: فما أنت؟ قال:أنا صائم. قال: فما حملك على أن تصوم وقد رأيت الهلال؟ فقال: إني رأيت الناس صياما، فلم أكن لأفطر والناس صيام.فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك.ثم نودي في الناس أن أخرجوا (
).
وجه الدلالة:
إن عمر ( أراد ضرب الرجل لإفطاره برؤيته وحده، ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به وبصاحبه ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه ولا توعده (
).

نوقش هذا الاستدلال:
إن الحديث ليس بثابت إذ إن أبا قلابة لم يدرك عمر ( فيكون الحديث مرسل من قبيل الضعيف لا يحتج به (
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأنه من رأى هلال رمضان وحده لزمه الصوم ومن رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر بما يلي:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن النبي ( وجه الخطاب إلى عموم أمته، لا إلى أفرادها بدليل، قوله "صوموا لرؤيته"(
).

الدليل الثاني:
إن هذا اليوم قد تيقنه من شوال فجاز له الأكل كما لو قامت به بينة.
نوقش هذا الاستدلال:
إنه قد يحتمل أنه خيل إليه أنه رأى هلال شوال فرأى شيئا أو شعرة من حاجبه ظنها هلال شوال (
).
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بأنه من رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر فإنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس بما يلي: 
حديث أبي هريرة (: أن النبي ( قال:" الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون "(
). فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس (
).
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- إن هذا القول فيه جمعا بين قوله تعالى ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ(
) وقول النبي (: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"(
).
2- قوة أدلة أصحاب القول الأول والرد على ما يورد عليهم من مناقشات  وإشكالات.
3- إن هذا من باب الاحتياط فيكون قد احتطنا في الصوم والفطر.
المطلب الرابع

حكم العمرة للمكي
العمرة لغة: 

العمرة فيها قولان لأهل اللغة، أشهرهما: الزيارة. 

والقول الثاني: القصد (
).

العمرة اصطلاحا:


زيارة البيت، على وجه مخصوص (
).

حكم المسألة:
القول الأول:
أن العمرة واجبة، على المكي وغير المكي، وهذا هو الصحيح من مذهبي الشافعية(
) والحنابلة(
)، وبه قال ابن باز (
)، وابن عثيمين(
).

القول الثاني:
أن العمرة ليس بواجبة، على المكي، وغير المكي، وهذا مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، واختاره ابن تيمية (
).

القول الثالث:
تجب العمرة على الآفاقي دون المكي، وبه قال ابن عباس (، وعطاء، ونص عليه أحمد(
).

الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: 
استدل القائلون بأن العمرة واجبة على المكي وغير المكي بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ (
).
وجه الدلالة: 
قوله تعالى: ﭽ ﮱ ﭼ. ومقتضى الأمر الوجوب ثم إن الله عطف العمرة على الحج والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه(
). 
نوقش هذا الاستدلال:
إن هناك فرقا بين الإتمام وبين الابتداء، فالآية تدل على وجوب الإتمام لمن شرع فيهما؛ لأن هذه الآية نزلت في الحديبية قبل أن يفرض الحج.
الدليل الثاني:
حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ 

قال: " نعم. عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة " (
).
وجه الدلالة:
إن "على" من صيغ الوجوب كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه (
).
الدليل الثالث: 
حديث أبي رزين العقيلي(
) ( أنه أتى النبي ( فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن: قال " حج عن أبيك واعتمر " (
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
إن النبي ( أمره أن يحج ويعتمر عن أبيه ولم يأمره عن نفسه، وعن أبيه لا تجب عليه إجماعا فدل على أن الأمر للاستحباب.
الوجه الثاني: 
إن فيه إشارة إلى أنها ليست بواجبة لأنه بين أن أباه لا يستطيع الحج والعمرة وهما لا يجبان على غير المستطيع (
).
الدليل الرابع:
حديث جبريل (..... فقال يا محمد ما الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان... (
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأن العمرة ليس بواجبة على المكي وغير المكي بما يلي: 
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ (
).
وجه الدلالة: 

إن الله تعالى لما أوجب الحج بقوله: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ (
).لم يوجب العمرة وإنما أوجب إتمامهما (
).
نوقش هذا الاستدلال:
فإنه يحتمل قول الله (: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ(
). أن يكون فرضها معا، وفرضه إذا كان في موضع واحد يثبت ثبوته في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: ﭽ ﮛ ﮜﭼ(
) ثم قال تعالى: ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ(
). فذكرها مرة مع الصلاة، وأفرد الصلاة مرة أخرى دونها، فلم يمنع ذلك الزكاة أن تثبت(
).
الدليل الثاني:
حديث جابر (: أن النبي ( سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال:" لا وأن تعتمروا هو أفضل"(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن هذا مداره على الحجاج بن أَرْطَاة النخعي الكوفي وهو ضعيف (
).
الدليل الثالث:
حديث طلحة ابن عبيد الله (
) ( أنه سمع رسول الله (: يقول " الحج جهاد والعمرة تطوع " (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن هذا الحديث ضعيف الإسناد (
).
الدليل الرابع:
إن العمرة لا تتوقت بوقت معلوم في السنة، وبهذا باين النفل الفرض، فإن الفرض يتوقت بوقت والنفل لا يتوقت (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن هذا الاستدلال يبطله فرضية صلاة الجنازة وهي ليست بنفل بل فرض كفاية وليست بمؤقتة.
الدليل الخامس:
حديث عبد الله ابن عمر( قال: قال رسول الله ( "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان"(
).
وجه الدلالة:
إن النبي ( عدد فرائض الإسلام ولم يذكر منها العمرة فدل على أنه ليست من الفرائض(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بأنه تجب العمرة على الآفاقي دون المكي بما يلي: 

استدل أصحاب هذا القول على أن العمرة تجب على الآفاقي دون المكي بعموم الأدلة السابقة الدالة على وجوب العمرة وأما دليلهم على عدم وجوبها على المكي هو أن ركن العمرة ومعظمها هو الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم (
). 
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- إن الأدلة التي استدل بها الآخرون إما كونها ضعيفة السند أو الدلالة بخلاف ما استدل به أصحاب هذا القول.
2- إن أدلة القائلين بوجوب العمرة واضحة (
)، ولاسيما قول الرسول ( "عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة " (
).

3- إن القول بوجوب العمرة، هو أحوط، وأبرأ للذمة.

المطلب الخامس

حكم الاكتفاء بسعي العمرة عن سعي الحج 


المراد بالتمتع في المسألة هذه، هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه(
).
صورة المسألة:

رجل حج متمتعا، فهل يجزيه السعي الأول الذي مع طواف العمرة، أو لا بد من سعي ثان عقيب طواف الإفاضة (
)؟.
تحرير محل النزاع:
1- اتفق الفقهاء - رحمه الله - على أن المعتمر يلزمه السعي في العمرة(
).

2- اختلفوا في هذا السعي هل هو مجزئ لحجه إذا كان متمتعا أم لا ؟ للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول:
ذهب الأئمة الأربعة من الحنفية(
) والمالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) إلى أن المتمتع عليه سعيان سعي لعمرته والآخر لحجه، واختاره، وابن باز(
)، وابن عثيمين(
). 

القول الثاني:
ذهب أحمد في رواية عنه(
)، إلى أن المتمتع يجزيه سعي عمرته عن سعي حجه واختاره ابن تيمية(
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأن المتمتع عليه سعيان سعي لعمرته والآخر لحجه.
الدليل الأول:
حديث عائشة - رضي الله عنها - خرجنا مع رسول الله ( في حجة الوداع فأهللنا بعمرة... فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا (
).
وجه الدلالة:
إن قول عائشة - رضي الله عنها - " والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا " فيه دلالة على أن المتمتعين طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة مرتين قبل التعريف وبعده "لأنها إنما عنت بقولها ثم طافوا طوافا آخر، الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لأنه هو المتقدم ذكره ولأن الذين جمعوا الحج والعمرة إنما اقتصروا على طواف واحد هو وبين الصفا والمروة"(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام، أدرجت في الحديث لا من كلام عائشة - رضي الله عنها - (
) وقيل إنها من كلام الزهري لا من كلامها (
). 
الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
إن ليس في طريق الحديث هشام؛ لأنه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير فهذا إسناد في غاية الصحة(
).

الوجه الثاني:
إن ما ثبت عن ابن عباس(
) ( والاضطراب في نسبة الإدراج، مما يؤيد صحة حديث عائشة - رضي الله عنها -.
الوجه الثالث:
إن للحديث طريقا أخرى، غير هذا الطريق، فقد جاء في موطأ الإمام مالك - رحمه الله - عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عنها به (
). 
الدليل الثاني:
حديث ابن عباس ( أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ( في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي" طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال "من قلد الهدي فإنه لا يحل له" ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ(
). ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي...(
)".
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأن المتمتع يجزيه سعي عمرته عن سعي حجه بما يلي:
الدليل الأول:
حديث جابر بن عبد الله ( يقول: لم يطف النبي ( ولا أصحابه ( بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن هذا محمول على من كان قارنا من أصحاب النبي ( (
).
الجواب عن ذلك:
أن لفظ حديث جابر ( عام فيشمل جميع الصحابة إلا ما استثني منهم، ولا ثمت استثناء ثم إن الذين قرنوا من أصحابه ( كلهم حلوا بعمرة إلا من ساق الهدي من سائرهم وهم آحاد يسيرة لم يبلغوا العشرة ولا الخمسة(
)".
الدليل الثاني:
حديث جابر ( قال: خرجنا مع رسول الله ( مهلين بالحج معنا النساء والولدان فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا رسول الله ( "من لم يكن معه هدي فليحلل قال: قلنا أي الحل قال: "الحل كله" قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة..(
).
نوقش هذا الاستدلال: 
إن هذا محمول على من ساق الهدي من الصحابة - رضي لله عنهم -؛ لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي ( حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا.
الدليل الثالث:
حديث ابن عباس ( قال: قال: رسول الله ( "هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة(
). 
وجه الدلالة:
إن الله ( فصل الحج عن العمرة بتحلل ليكون أيسر عليه وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وإلا فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج (
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
إن هذا الحديث محمول على حال القران.
الوجه الثاني:
إن النسكين انفصلا، وتميز بعضهما عن الآخر، فيجب على المتمتع طواف العمرة حين يقدم مكة وسعي العمرة، ويجب عليه طواف الإفاضة، وسعي الحج، فالطواف والسعي الأول للعمرة، والطواف والسعي الثاني للحج (
).
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- إن القول الأول يجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور (، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها.
2- إن حديثي عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما - حديثان صحيحان وقد أثبتا السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر ( ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي، كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث. 
3- إن عدم طواف المتمتع بعد رجوعه من منى في الصحيح رواه جابر وحده، وطوافه بعد رجوعه من منى رواه في الصحيح ابن عباس، وعائشة – رضي الله عنهما - وما رواه اثنان أرجح مما رواه واحد (
). 
الفصل الثاني
المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية
في المعاملات وفقه الأسرة والأطعمة.
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: مسائل الفقهية التي خالف فيها ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية في البيع والسلم
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: إذا أكره على شيء،فباع ملكه،من أجل دفع ما أكره عليه.
المطلب الثاني: بيع المصحف.

المطلب الثالث: بيع أو إجارة، بيوت مكة.
المطلب الرابع: التورق.

المطلب الخامس: التصرف في المبيع قبل قبضه برأس ماله (تولية). 

المطلب السادس: بيع المسلم فيه قبل قبضه على أجنبي.
المطلب الأول
إذا أكره على شيء، فباع ملكه، من أجل دفع ما أكره عليه
الإكراه لغة: 
قال ابن فارس: "الكاف والراء والهاء أصل صحيح واحد، يدل على خلاف الرضا والمحبة. يقال: كرهت الشيء أكرهه كرها. والكره الاسم. ويقال: بل الكره: المشقة، والكره: أن تكلف الشيء فتعمله كارها. ويقال من الكره " (
).
وأما تعريف الإكراه من حيث الاصطلاح، فإنه لا يخرج عن معناه اللغوي.
وينقسم الإكراه إلى: إكراه بحق، وإكراه بغير حق. والإكراه بحق: هو الإكراه المشروع، أي الذي لا ظلم فيه (
) وهو الذي يقصد منه تحقيق غرض مشروع. ومن أمثلته إكراه العنين على الفرقة،وإكراه الحاكم المولي على الطلاق بعد التربص إذا لم يفيء(
).
وأما الإكراه بغير حق هو الإكراه ظلما، أو الإكراه المحرم، لتحريم وسيلته، أو لتحريم المطلوب به. ومنه إكراه المفلس على بيع ما يترك له(
).
صورة المسألة:
رجل ظالم أكره رجلا وقال له: لا بد أن تدفع لي الآن مائة ألف دينار وإلا حبستك، والرجل ليس عنده شيء فباع بيته ليسدد مائة ألف دينار فما حكم بيعه لبيته؟
تحرير محل النزاع:
1- اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن من أكره(
) على بيع ملكه بحق فباعه، فبيعه صحيح(
).
2- اختلف الفقهاء- رحمهم الله – فيما إذا أكره على شيء، فباع ملكه، من أجل دفع ما أكره عليه، على أربعة أقوال: 

القول الأول: 

إن البيع محرم وغير صحيح، وهذا مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
).
القول الثاني:
أن البيع صحيح مع الكراهة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة(
).
القول الثالث:
إن البيع صحيح بلا كراهة، وهذا مذهب الشافعية(
) واختاره بن تيمية(
).
القول الرابع:
إن كان عدم الشراء منه يؤدي إلى أن يتراجع المكره، فحينئذ يحرم الشراء منه، وأما إن كان المكره لا يمكن أن يتراجع عن إكراهه، فيكون الشراء منه جائزا وبه قال ابن عثيمين(
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأن البيع محرم وغير صحيح بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ(
).
الدليل الثاني:
حديث أبي سعيد الخدري ( قال رسول الله ( "إنما البيع عن تراض"(
).
وجه الدلالة من الآية والحديث:
إن الآية والحديث فيهما دلالة على اشتراط الرضا لصحة العقود وفي هذا البيع لم يتوفر فيه شرط الرضا فيكون البيع في هذه الحال غير صحيح.
نوقش هذا الاستدلال: 

إن هذا البيع ليس فيه إكراه، لأن الرضا متحقق من الطرفين ولكن الإكراه كان في دفع المال لا في البيع.
الدليل الثالث:
حديث علي ( أن النبي ( نهى عن بيع المضطر(
).
نوقش هذا الاستدلال: 

إن الحديث في سنده راو مجهول وفيه علل أخرى تقدح في صحة الحديث (
). 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول:
استدل القائلون بأن البيع صحيح مع الكراهة بما استدل به أصحاب القول الأول مع حملها على الكراهة.
نوقش هذا الاستدلال: 
إن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل وليس في الأدلة السابقة ما يدل عليه(
).
الدليل الثاني: 
إن المسألة فيها خلاف ولذا يقال بالكراهة خروجا من الخلاف(
).
نوقش هذا الاستدلال: 
إن التعليل بالخلاف لا يصح؛ لأن لو قيل به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم، لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، وهذا لا يستقيم (
).
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بأن البيع صحيح من غير كراهة بما يلي:
الدليل الأول 
قوله تعالى: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (
).
الدليل الثاني:
إن الشراء من المضطر إحسان إليه، لأن الشراء منه فيه دفع لضرورته (
). 
نوقش هذا الاستدلال: 
إن الإحسان ليس بالشراء منه وإنما بالإقراض له أو يعطى عطية تدفع بها ضرورته(
). 
أدلة أصحاب القول الرابع:
استدل أصحاب هذا القول بأن عدم الشراء منه، يؤدي إلى أن يتراجع المكره، ورفع الإكراه واجب فوجب ألا يشترى منه إذا علم أن في ذلك رفعا للإكراه (
).
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث لما يلي:
1- قوة ما استدلوا به، وهـو قوله تعالى ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ(
). التي دلت على عمومة صحة البيع.
2- ضعف ما استدل به المخالف من المعقول لمعارضته للنقـل الصحيـح.
3- إن الأصل في البيع الصحة واللزوم، إلا ما دل الدليل الخاص أو العام على منعه، ولا دليل عام ولا خاص على فساد البيع.
4- أدلة المخالفين إما صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة.
المطلب الثاني
بيع المصحف
تحرير محل النزاع: 
1-  اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على استحباب بذل المصحف مجانا للمسلم.
2-  اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن بيع المصحف للكافر ممنوع(
)، وصرح جمهورهم بالحرمة(
).
3-  اختلف الفقهاء - رحمهم الله – في حكم بيع المصحف للمسلم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: 

لا يجوز بيع المصحف للمسلم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (
).
القول الثاني:
يجوز بيع المصحف للمسلم مع الكراهة، وهو الصحيح من مذهب الشافعي(
)، ورواية عن أحمد (
)، واختارها ابن تيمية (
).
القول الثالث: 

يجوز بيع المصحف للمسلم بلا كراهة، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، ورواية عن أحمد(
)، الظاهرية (
)، ورجحه ابن عثيمين (
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأنه لا يجوز بيعه مطلقا بما يلي: 

الدليل الأول:
ما ورد عن ابن عمر( لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف(
).

وجد الدلالة: 

إنه جعل آخذ ثمنه بمنزلة السارق تقطع يده (
).
نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:
إن هذا الأثر ضعيف، فيه الليث بن أبي سليم، صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك(
). 
الوجه الثاني:
على فرض صحة هذا الأثر فإنه ليس بحجة؛ لأنه قول صحابي، وقول الصحابي مختلف في حجيته إذا لم يخالفه صحابي آخر كما هو معروف في علم الأصول فكيف وقد خالفه غيره - كما سيأتي -.
الوجه الثالث: 
لعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف، وأن المصاحف قليلة فيحتاجون إليها، فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثمانا كثيرة لقلته(
).
الدليل الثاني:
إن المصحف يشتمل على كلام الله ( فتجب صيانته عن البيع والابتذال (
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
بأنه لا تلازم بين البيع وعدم الصيانة، فهذا المجاهد يشتري السيف ليقاتل به الكفار ويجاهد به في سبيل الله، وأي شراء أطيب من شراء من يستعمل تلك العين المشتراة في طاعة الله( ، ومعلوم أن الجهاد أعظم فرائض الإسلام.
الوجه الثاني: 
ولو سلمنا بأن البيع فيه ترك لتعظيمه وعدم صيانته، فإن البيع لا يقع على كلام الله تعالى وإنما يقع على الجلد والورق وبيع ذلك مباح (
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأنه يجوز بيعه مع الكراهة بما يلي: 
الدليل الأول:
ما ورد عن عبد الله بن شقيق العقيلي(
)( قال كان أصحاب رسول الله ( يكرهون بيع المصاحف (
).
نوقش هذا الاستدلال:
يمكن حمله تعظيما للمصحف من أن يجعل متجرا، أو تؤدي تلك التجارة إلى امتهانه(
).
الدليل الثاني:
ما ورد عن ابن عمر ( أنه: يمر بأصحاب المصاحف فيقول بئس التجارة (
).

نوقش هذا الاستدلال:
بأن هذا الأثر ضعيف الإسناد، فيه جابر الجعفي وهو ضعيف جدا (
).

أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بجواز بيع المصحف للمسلم بلا كراهة بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى:" ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ (
).
وجه الدلالة: 

إن قوله تعالى ﭽ ﭩ ﭼ. عام يشمل جميع المبيعات، إلا ما دل الدليل على الاستثناء من ذلك الأصل، ليس في المصحف من ذلك من شيء.
الدليل الثاني:
قوله تعالى: ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (
).
وجه الدلالة: 

إن الله (لم يفصل لنا تحريمه ﭽ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ(
)، ولو فصل تحريمه لحفظه الله حتى تقوم به الحجة على العباد (
).
الدليل الثالث:
ما وروي عبد الله بن عباس ومروان بن الحكم(
) - رضي الله عنهما - عن بيع المصاحف لتجارة فيها فقالا: لا نرى أن تجعله متجرا، ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن الأثر ضعيف الإسناد، وفي سنده بكير بن مسمار، ضعفه ابن حجر، وابن حزم(
).
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث لما يلي:
1- قوة ما استدلوا به من عموم الأدلة وضعف أدلة القولين السابقين.
2- أن الأصل مع أصحاب القول الثالث وهو أن الأصل في المعاملات الحل.
3- ما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم، ولو أننا حرمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به (
).
4- زيادة الحاجة لطباعة المصحف في هذا العصر لكثرة الناس وانتشارهم مع كثرة تكاليف الطباعة. 
المطلب الثالث 
 بيع أو إجارة بيوت مكة 
تحرير محل النزاع: 
1- اتفق الفقهاء - رحمهم الله – على عدم جواز بيع بقاع المناسك، كالمسعى، والمرمى(
). ثم اختلفوا في بيع البيوت دون الأراضي.
2- اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في بيع أو إجارة بيوت مكة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 
ذهب الحنفية(
)والمالكية(
) والحنابلة(
) إلى عدم جواز بيع وإجارة بيوت مكة.
القول الثاني:
ذهب الشافعية(
)، إلى أنه يجوز بيع وإجارة بيوت مكة، واختاره ابن عثيمين(
).
القول الثالث:
إنه يجوز بيع بيوت مكة دون إجارتها، وبه قال ابن تيمية(
).
الأدلة: 
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بعدم جواز بيع وإجارة بيوت مكة بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن المراد بالمسجد في هذه الآية هو أمكنة المشاعر، فهذه لا شك أنها لا تملك (
).
الدليل الثاني:
قوله تعالى ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ (
).
وجه الدلالة:
إن الآية نصت على تحريمها، والمحرم لا يجوز بيعه. 

نوقش هذا الاستدلال:
إن المراد بقوله تعالى ﭽ ﭳ ﭼ يعني حرم صيدها وشجرها والقتال فيها (
).
الدليل الثالث:
حديث عبد الله بن عمرو ( قال: قال: رسول الله (:"مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام أجر بيوتها " (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن الحديث ضعيف الإسناد، في سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف ولم يروه غيره وأبوه غير قوى (
).
الدليل الرابع 

حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلنا يا رسول الله ! ألا نبني لك بيتا يظلك بمنى؟ قال " لا منى مناخ من سبق"(
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
إن الحديث في سنده أم يوسف بن ماهك مجهولة، وإبراهيم بن مهاجر لين الحفظ، وعليه فإن الحديث ضعيف الإسناد لا يحتج به (
).
الوجه الثاني:
على فرض صحة الحديث، ليس فيه دليل على عدم جواز بيع دور مكة لأن المراد بهذا الحديث بقاع المناسك، وليس في دور مكة.
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بجواز بيع وإجارة بيوت مكة بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ(
).
وجه الدلالة:
إن الله ( أضاف الديار إليهم كإضافة الأموال إليهم ثم ثبت أن أموالهم كسائر أموال الناس في تمليكها وجواز بيعها فكذلك الديار(
).
الدليل الثاني:
حديث أسامة بن زيد بن حارثة (
)(  أنه قال: يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة فقال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟" وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا على شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين(
).
وجه الدلالة:
إن عقيل بن أبي طالب ورث أباه مع أخيه طالب دون علي وجعفر لأن أبا طالب مات كافرا، وكان عقيل وطالب كافرين، وكان علي وجعفر مسلمين، فباع عقيل دور أبيه التي ورثها، فلو لم تكن مملوكة،وكان بيعها باطلا لما أجازه رسول الله ( (
).
الدليل الثالث: 
حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال يوم الفتح: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن"(
).
وجه الدلالة: 
إن النبي ( أضاف الدار إليه، والإضافة تقتضي التمليك.
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بأنه يجوز بيع بيوت مكة دون إجارتها بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ(
).
الدليل الثاني: 
إن المسلمين كلهم محتاجون إلى المنافع فصارت كمنافع الأسواق والمساجد والطرقات التي يحتاج إليها المسلمون فمن سبق إلى شيء منها فهو أحق به (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن ظاهر الأحاديث تدل على أن بيوت مكة تملك، وإذا ملكت جاز بيعها، وجازت إجارتها.
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لما يلي:
1- إن الأصل في المعاملات الحل والإباحة مالم يرد دليل بالمنع.
2- قوة أدلة أصحاب هذا القول والإجابة على الاعتراضات الواردة عليها.
3- إن هذا القول هو الذي عليه عمل الناس من قديم، بل ولا يسع الناس غيره، إذ إن في المنع حرج وضيق ن وقد رفع الحرج عن هذه الأمة المرحومة.
المطلب الرابع 

 التورق
التورق لغة: 

مصدر تورق، يقال تورق الحيوان: أي أكل الورق، والورق بكسر الراء الدراهم المضروبة(
). وقيل: الفضة كانت مضروبة دراهم أو لا(
).
التورق اصطلاحا:
أن يشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد. ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة(
).
تحرير محل النزاع:
1- إذا اشترى شخص السلعة لقصد التجارة، أو لقصد الانتفاع بها بالأكل والشرب واللبس ونحو ذلك فحائز بالاتفاق (
).
2-  اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم من اشترى سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد، على قولين:
القول الأول:
جواز بيع التورق، وهو جمهور العلماء من الحنفية (
)، والمالكية (
)، والشافعية(
) والصحيح من مذهب الحنابلة(
)، واختاره ابن باز(
)، وابن عثيمين(
). 
القول الثاني:
تحريم بيع التورق، وهو رواية عن أحمد(
)، اختارها ابن تيمية(
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بجواز بيع التورق بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ (
).
وجه الدلالة: 
إن هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه (
).
الدليل الثاني:
وقوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ(
).
وجه الدلالة:
إن التورق داخل في قوله تعالى: ﭽﭔ ﭕﭼ إذ إن التورق من جملة المداينات.
الدليل الثالث: 
إن التورق شبيه بالمخرج الشرعي الذي أرشد إليه النبي ( صاحب التمر الرديء الذي يريد الحصول على تمر جيد بدله وذلك في قوله(: "بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا"(
). فقد علمه النبي ( أن يبتعد عن العقود المحرمة وأن يستبدلها بالعقود المباحة، وهما عقدان صحيحان لا صلة بينهما.
الدليل الرابع: 
إن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على منعه، ولا يعلم حجة شرعية تمنع هذه المعاملة.
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بتحريم بيع التورق بما يلي:
الدليل الأول:
إن التورق من بيع المضطر، وقد نهى النبي ( عنه كما في حديث علي ( أن النبي ( نهى عن بيع المضطر(
). والتورق لا يقع إلا من شخص مضطر إلى النقد.
نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: 
إن هذا الحديث ضعيف. فقد روي هذا الحديث من طريقين، الطريق الأول فيه علتان الأولى: فيه راوي ضعيف، والثانية: فيه انقطاع، والطريق الأخرى فيه راوي لم يسم، فهو مجهول(
).
الوجه الثاني:
لو سلمنا بصحة هذا الحديث، فإنه ليس كل ما اشترى الإنسان ما يحتاج إليه داخل في مفهوم " المضطر" الذي جاء النهي عن بيعه بل قد يشتري الإنسان بالتورق أمورا حاجية بل قد تكون تحسينية. 
الوجه الثالث:

إن بيع المضطر لا يقال إن بيعه محرم، بل هو صحيح نافذ لتحقق الرضا فيه.
الدليل الثاني:
ما ورد عن بن عباس ( قال إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا إنما ذلك ورق بورق(
).
وجه الدلالة: 
بين ( أنه إذا قوم السلعة بدراهم ثم باعها إلى أجل فيكون مقصوده دراهم بدراهم والأعمال بالنيات. وهذه تسمى "التورق". فإن المشتري تارة يشتري السلعة لينتفع بها، وتارة يشتريها ليتجر بها فهذان جائزان باتفاق المسلمين(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن هذا الحديث موقوف، فيكون من قول ابن عباس ( وقول الصحابي مختلف في حجيته.
الدليل الثالث:
إن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج، وأكل ماله بالباطل، وهذا المعنى موجود في هذه الصورة(
).
نوقش هذا الاستدلال:

إن المنع من أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل إنما هو لتحقق الربا كالعينة حيث كانت الحيلة إليه ظاهرة، أما إذا لم ترجع السلعة إلى البائع كالتورق فالحيلة منتفية.
الدليل الرابع:
قياس التورق على العينة بجامع أن المقصود من الموضعين الثمن، والسلعة هي الواسطة بينهما.
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: 
إن قياس التورق على العينة قياس مع الفارق وذلك لانتفاء علة تحريم العينة وهي كونها ذريعة إلى القرض الربوي فيه، إذ في العينة عندما يسترجع البائع سلعته، تكون كأنها لم تخرج من يده قط، ويكون وجودها في البيع كعدمها، ويكون توسطها عبثا، ويؤول الأمر إلى دفع مبلغ من المال لآخر في أكثر منه من نوعه إلى أجل، وهو ربا النسيئة (
).
الوجه الثاني: 
إن المشتري الثاني في العينة هو البائع الأول، بخلاف بيع التورق فالمشتري الثاني غير البائع، فليس وسيلة إلى الربا.
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- إن الأصل في المعاملات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه ولا دليل على ذلك.
2- قوة ما ستدل به أصحاب القول الأول والجواب عن ما أوردوه من أدلة.
3-  حاجة الناس قائمة إلى المال مع عدم وجود طريق آخر غالبا كالقرض الحسن والسلم.
المطلب الخامس

التصرف في المبيع قبل قبضه برأس ماله 

تحرير محل النزاع:
1- لا خلاف بين العلماء - رحمهم الله - في عدم جواز بيع الطعام قبل يقبضه(
)، وحكي في ذلك إجماعا (
).
2- اختلف الفقهاء - رحمهم الله – في التصرف في المبيع قبل قبضه في غير الطعام برأس ماله على خمسة أقوال:
القول الأول:
أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهذا مذهب ابن عباس والشافعي(
) واختاره ابن عثيمين(
).
القول الثاني:
        أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال إلا إذا باعه برأس ماله وهو قول ابن تيمية(
). 
القول الثالث:
أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه إلا العقار فإنه يجوز بيعه قبل قبضه وهذا مذهب أبي حنيفة(
).
القول الرابع:
إنه لا يجوز بيع ما كان مكيلا أو موزونا قبل القبض مطلقا، وهذا يروى عن عثمان وهو مذهب سعيد ابن المسيب(
)، والحسن، والأوزاعي، وهو المشهور من مذهب أحمد(
).
القول الخامس:
يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه، إلا المأكول والمشروب، وبه قال مالك(
)، وأبو ثور(
).
الأدلة 
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال بما يلي: 
الدليل الأول:
حديث عبد الله ابن عمر ( أن رسول الله ( قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"(
).
الدليل الثاني:
حديث ابن عمر ( قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله ( يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم(
).
الدليل الثالث:
حديث حكيم بن حزام (
) ( أنه قال: يا رسول الله ( إني رجل أشتري هذه البيوع فما تحل لي منها وما تحرم علي قال: "يا بن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه"(
).
الدليل الرابع:
حديث زيد بن ثابت ( فإن رسول الله ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم(
).

نوقش هذا الاستدلال:
إن الأحاديث كلها مقيدة بالطعام سوى هذين الحديثين فإنهما مطلقان أو عامان، وعلى التقديرين فنقيدهما بأحاديث الطعام أو نخصمها بمفهومها(
). 

الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
إنه صح عن بن عباس ( أنه فقال: ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام(
).
الوجه الثاني:
إنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه، فغير الطعام بطريق الأولى.
الوجه الثالث:
إن لفظ الطعام المذكور في الأحاديث الأخرى خرج مخرج الغالب.
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون، بأنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، إلا إذا باعه برأس ماله بما يلي:
الدليل الأول:
إن النهي في بيع مرابحة،سببه هو الربح فيما لم يضمن وهذا يؤدي إلى محاولة البائع فسخ العقد؛ لأن البائع إذا رأى أن المشتري قد ربح فيه قبل أن ينقله إلى بيته فيسعى إلى رد المبيع إما بجحده أو باحتيال بفسخ العقد، وهذا كله منتفية في التولية(
) فيكون البيع جائزا(
).

نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
إن العلة في النهي عن البيع قبل القبض ليس ما ذكر فقط كذلك عجز المشتري عن تسلمه؛ لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه.
الوجه الثاني:
إن العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم؛ لأنه من الجائز أن تكون هذه العلة خطأ وأن الاستنباط لها ليس بصواب(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بأنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه إلا العقار بما يلي:
الدليل الأول:
إن ما لا ينقل مأمون الهلاك، فلا يلحق العقد فسخ بتلفه في يد بائعه، فجاز بيعه للأمن من فسخه، ثم إن ركن البيع صدر من أهله وهو كونه عاقلا بالغا في محله أي مملك له(
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
إنه لو باع العقار بربح يلزم ربح مالم يضمن وهو منهي عنه.
الوجه الثاني:
إن قوله ( في حديث حكيم ابن حزام: "يا بن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه"(
). هذا عام، وإخراج أحد أفراد العام من اللفظ يحتاج إلى دليل، وإذا لم يكن ثمت دليل وجب الرجوع إلى إطلاق الحديث يعني إلى عمومه (
). 
الجواب عن ذلك: 

إن هذا العموم، قد خص منه أشياء، منها جواز التصرف في الثمن قبل قبضه، وكذا المهر يجوز لها بيعه وهبته، وكذا الزوج في بدل الخلع (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن هناك فرق بين هذه الصور وبين التصرف في المبيع قبل قبضه، أن الملك فيه غير مستقر فلم يسلط على التصرف في ملك مزلزل، بخلاف هذه الصور فإن الملك فيها مستقر غير معرض للزوال(
).
الدليل الثاني:
قياسا على الشفعة، فإن الشفعة تثبت للشفيع قبل قبض المشتري(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن القدرة على القبض عند العقد شرط لصحة العقد، ثم إن ثبوت الشفعة للشفيع جاءت ضرورة لحفظ حق الشفيع(
). 
أدلة أصحاب القول الرابع:
استدل القائلون بأنه لا يجوز بيع ما كان مكيلا أو موزونا قبل القبض بما يلي: 
الدليل الأول:
حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ( " من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه"(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن هذا الحديث له طريقان: في الأولى المنذر بن عبيد المدني قال ابن القطان: مجهول الحال. وفي الأخرى: ابن لهيعة وهو ضعيف(
).
الدليل الثاني:
استدل على جواز بيع المبيع قبل قبضه بغير الموزون والمكيل، بما ورد ابن عمر(: كنا نبيع الإبل بالنقيع(
) بالدراهم فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله ( فقال: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء"(
).
وجه الدلالة:
إن هذا تصرف في الثمن قبل قبضه وهو أحد العوضين (
).

نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
إن هذا الحديث ضعيف، قد ضعفه غير واحد من أهل العلم(
).

الوجه الثاني:
إن الثمن يثبت في الذمة ولا يتصور تلفه بخلاف المبيع فيكون قياس الثمن على المبيع قياس مع الفارق.
الدليل الثالث:
حديث ابن عمر ( أنه كان مع النبي ( في سفر فكان على بكر لعمر صعب فكان يتقدم النبي صلى الله عليه ( وسلم فيقول أبوه يا عبد الله لا يتقدم النبي ( أحد فقال له النبي ( بعنيه فقال عمر هو لك فاشتراه ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت(
).
وجه الدلالة:
إن هذا تصرف في المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه(
).

نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
إن هذا تصرف فيه بالهبة لا بالمعاوضة، ثم إن الهبة لا تتوالى فيها ضمانات ولا يكون التصرف بها عرضة لربح ما لم يضمن بخلاف البيع.
الوجه الثاني:
إن هذا الحديث، لا دلالة فيه على التصرف قبل القبض لأن القبض في البعير تحقق بالتخلية بينه وبينه مع تميزه وتعينه وهذا كاف في القبض.
أدلة أصحاب القول الخامس:
استدل القائلون بأنه يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه، إلا المأكول والمشروب بما يلي:
الدليل الأول:
حديث عبد الله بن عمر ( أن رسول الله ( قال " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"(
).
الدليل الثاني:
حديث ابن عمر ( قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله ( يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم (
). 

وجه الدلالة من الحديثين: 

إن التنصيص في هذه الأحاديث على الطعام، يدل على أن غيره بخلافه.
نوقش هذا الاستدلال:
إن هذا غير مسلم لأن ذكر الطعام في الأحاديث خرج مخرج الغالب وهذا ليس له مفهوم محالفة. 

القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- إن هذا القول يجمع بين الأدلة، والعمل بالأدلة جميعها أولى من إهمال بعضها.
2- قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ومناقشة أدلة المخالفين.
3- ما صح عن بن عباس ( أنه فقال: ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام. 
المطلب السادس

بيع المسلم فيه قبل قبضه على أجنبي

السلم لغة:

كل مال قدمته في ثمن سلعة مضمونة اشتريتها بصفة فهو سلف وسلم.. يقال: سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد(
).
السلم اصطلاحا:
عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة، إلى أجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد(
).
صورة المسالة:
أن يأتي رجل لرجل فلاح ويقول له: خذ هذه عشرة آلاف دينار بمائة كيلو من التمر تحل بعد سنة، فهذا هو السلم، فهل يجوز بيع المسلم فيه (التمر) على غير المسلم إليه قبل قبضه(
)؟.
تحرير محل النزاع: 

1- أجمع الفقهاء – رحمهم الله- على جواز السلم إذا توافرت شروطه(
).
2- اختلف العلماء - رحمهم الله - في بيع المسلم فيه قبل قبضه على أجنبي على قولين:
القول الأول:
عدم جواز بيع المسلم فيه على غير المسلم إليه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، واختاره ابن عثيمين(
).
القول الثاني:
جواز بيع المسلم فيه، على غير المسلم إليه وهذا مذهب المالكية ورواية عن أحمد، وبه قال ابن تيمية. إلا أن المالكية منعوا صورة واحدة وهي ما لم يكن المسلم فيه طعاما(
)، وكذلك قيده ابن تيمية بقدر القيمة(
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: 


استدل القائلون بعدم جواز بيع المسلم فيه على غير المسلم إليه بما يلي: 

الدليل الأول:
حديث أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله ( "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره"(
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
إن الحديث فيه علتان الأولى: الاضطراب والثانية: ضعف الإسناد، فيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف(
).
الوجه الثاني: 
إنه لو صح هذا الحديث فيتعين معناه أن يكون "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". أي: إلى سلم غيره، أي: لا يجعله رأس مال لسلم جديد؛ لأنه حينئذ يصير بيع دين بدين وهو منهي عنه(
).
الدليل الثاني:
حديث عبد الله بن عمر ( أن رسول الله ( قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"(
).
الدليل الثالث:
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن (
).

نوقش هذا الاستدلال:
إن المسلم فيه إذا بيع بقيمته،لم يربح ما لم يضمن فيكون غير داخل في المنهي عنه.

الدليل الرابع:
إنه لو باعه لغير بائعه لكان مضمونا له على المسلم إليه ومضمونا عليه للمشتري وحينئذ فيتوالى ضمانان (
). 
نوقش هذا الاستدلال:
إنه قد يكون المبيع مضمونا على البائع ويجوز للمشتري بيعه كالثمر إذا بيع بعد بدو صلاحه فإنه من ضمان البائع لما روى جابر( قال:قال رسول الله ( "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق"(
) ومع هذا فيجوز أن يبيع هذا الثمر مع أنه من ضمان البائع لأن الناقل للضمان إلى المشتري هو التمكن من القبض؛ لا نفس القبض(
).
الدليل الخامس:
الإجماع: قال ابن قدامة (
): أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافا.
نوقش هذا الاستدلال:
إن هذا الاستدلال بالإجماع غير مسلم حيث قيد بالعلم في قوله "فلا نعلم" وإلا فمذهب مالك أنه يجوز بيعه من غير المستسلف كما يجوز عنده بيع سائر الديون من غير من هو عليه(
).
أدلة أصحاب القول الثاني 


استدل القائلون بجواز بيع المسلم فيه على غير المسلم إليه بما يلي: 

الدليل الأول:
حديث ابن عمر(: كنا نبيع الإبل بالنقيع(
) بالدراهم فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله ( فقال: " لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء"(
).
وجه الدلالة:
فقد جوز النبي ( أن يعتاضوا عن الدين الذي هو الثمن بغيره، مع أن الثمن مضمون على المشتري لم ينتقل إلى ضمان البائع، فكذلك المبيع الذي هو دين السلم يجوز بيعه، وإن كان مضمونا على البائع لم ينتقل إلى ضمان المشتري (
). 

نوقش هذا الاستدلال:
أن هذا الحديث ضعيف الإسناد. 
الدليل الثاني:
إن دين السلم مبيع والمبيع قبل قبضه وبعد التمكن من قبضه جائز. 
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- إن أدلة أصحاب القول الأول،كانت واضحة الدلالة بخلاف ما استدل به أصحاب القول الثاني.
2- إن بيع المسلم فيه، معاوضة فيه قبل القبض وقد نهى النبي ( عن ذلك.
3- إنه إذا باعه على غير من هو عليه، بشيء يجري فيه ربا النسيئة فإنه في هذه الحال لم تحفف التقابض.
4- إن القول بالتحريم هو أحوط وأبرأ للذمة.

المبحث الثاني 
 المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية
في الخيار والربا والصرف 
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: خيار العيب.

المطلب الثاني: علة الربا في الذهب والفضة.
المطلب الثالث: هل فروع الأجناس تعتبر أجناسا بحسب أصولها؟
المطلب الرابع: الزيادة بين الربويين من جنس واحد في مقابل الصنعة. 
المطلب الأول 

خيار العيب 

خيار العيب، مركب إضافي من كلمتين الأولى: "خيار" والمراد به هنا: هو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسحه(
).
والثانية "العيب" والمراد به هو ما ينقص قيمة المبيع عادة فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به(
).

تحرير محل النزاع:
1- لا خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - في من اشترى سلعة ووجد بها عيبا كان عند البائع لم يعلم به المشتري أن له الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع عالما بالعيب وكتمه أو لم يعلم(
).
2-  اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن للمشتري أخذ الأرش(
)، إذا تعذر رد السلعة لفواتها بموت أو تلف، أو نحو ذلك(
). 
3- اختلف الفقهاء - رحمهم الله - فيما إذا وجد المشتري عيبا في السلعة، ولم يتعذر ردها، فهل للمشتري الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش، سواء رضي البائع بدفع الأرش أو سخط به؟ على ثلاثة أقوال:
سبب الخلاف:
سبب الخلاف هو النظر إلى نقص العيب، هل هو نقص أصل أو نقص وصف؟.
القول الأول:
يخير المشتري بين الإمساك أو الرد بلا أرش، مالم يتعذر رد المبيع، وبه قال أبو حنيفة(
)، والشافعي(
)، وأحمد في رواية عنه(
)، واختاره ابن تيمية (
).

القول الثاني:
يخير المشتري بين الرد والإمساك مع الأرش، وبه قال وأحمد في رواية عنه وهذا الصحيح من المذهب وهو من المفردات (
)، واختاره ابن عثيمين (
).
القول الثالث:
يخير المشتري بين الإمساك أو الرد بلا أرش، في القليل والكثير إلا في الدور فإن كان العيب يسيرا وجب الأرش، وإن كان كثيرا له الرد أو الإمساك بلا أرش (
).
سبب الخلاف:
سبب الخلاف هو النظر إلى نقص العيب، هل هو نقص أصل أو نقص وصف؟.
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأن المشتري يخير بين الإمساك أو الرد بلا أرش بما يلي:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة ( قال: "قال رسول الله ( من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر"(
). 

وجه الدلالة:
إن النبي ( جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش أو الرد(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن المصراة ليس فيها عيب وإنما ثبت الخيار فيها بالتدليس لا لفوات جزء(
).

الدليل الثاني:
إن البائع لم يرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمى فيتضرر به، ودفع الضرر عن المشتري ممكن بالرد بدون تضرره.
الدليل الثالث:
إن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد(
).
الدليل الرابع:
إن الإلزام بالأرش إلزام البائع بما لم يرض به؛ فإن البائع لم يرض بإخراج ملكه إلا بهذا العوض(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأن يخير المشتري بين الرد والإمساك مع الأرش بما يلي:
الدليل الأول:
إن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض فكل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض، ومع العيب فات جزء منه فيرجع ببدله وهو الأرش(
).

نوقش هذا الاستدلال:
إنه لا يسلم أن كل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض إذ إن الأوصاف لا تقابل بشيء من الثمن في مجرد العقد.
الدليل الثاني:
إن المشتري فات عليه جزء من المبيع فكانت له المطالبة بعوضه كما لو اشترى عشرة أقفزة فبانت تسعة(
).
الدليل الثالث:
إن المشتري ظهر على عيب لم يعلمه فكان له الأرش، كما لو حدث العيب عنده فإنه يدفع الأرش للبائع(
).

نوقش هذا الاستدلال:
إن البيع مبني على رضا الطرفين وفي هذه الحال قد لا يرضى البائع ولاسيما إذا كان الأرش قيمته كبيرة.
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بالتفصيل بما يلي:
الدليل الأول:
إن الدار يسهل إصلاح عيبها وزواله بحيث لا يبقى منه شيء بخلاف(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن هذا غير مسلم؛ لأن الدار وغيرها سواء في إصلاح العيوب، بل قد يكون في الدور لا سيما المرتفعة.
الدليل الثاني:
إن اليسير في العقار لا يعيب إلا موضعه ويتهيأ زواله، وغيرها يعيب جميعه، ولا يتهيأ زواله(
).
الدليل الثالث:
إن الدور تشترى للقنية بخلاف غيرها قد يراد منه التجارة(
).

نوقش هذا الاستدلال:
إن الدور تشترى للتجارة كما تشترى للقنية، ولا فرق بينها وبين غيرها.
الدليل الرابع:
إن الدار لا تخلو من عيب فلو ردت بالقليل لأضر بالبائع فتسوهل فيها.
نوقش هذا الاستدلال:
إن الضرر يقع كذلك بالبائع إذا رد المبيع غير الدار كما يكون ذلك في السيارات وغيرها.
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- إن إلزام البائع بالأرش هذا عقد، والعقد يحتاج إلى تراضي طرفي العقد.
2- قوة ما استدل به أصحاب هذا القول من تعليلات وجيهة متينة.
3- إن التفريق والتفصيل في القول الثالث لا دليل عليه.
4- إن الأصل في أموال المسلمين الحرمة ولا تحل إلا بطيبة نفس. 
المطلب الثاني

علة الربا في الذهب والفضة 

تحرير محل النزاع:
1- أجمع العلماء - رحمه الله - على ثبوت الربا في الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة ابن الصامت(
) ( لوجود النص الصحيح الصريح(
)، واختلفوا فيما عداها هل يجري الربا فيها أم لا؟.

فذهب الظاهرية إلى قصر العلة الربا على هذه الأصناف الستة وأنه لا يتعداها إلى غيرها لنفيهم للقياس (
).
2- اتفق عامة الفقهاء القائلون بالقياس على أن تحريم الربا في الأجناس المنصوص عليها إنما هو لعلة وأن الحكم بالتحريم يتعدى إلى ما تثبت فيه هذه العلة، وأن علة الذهب والفضة واحدة (
).
3- اختلف العلماء - رحمه الله - في تعليل تحريم الربا في النقدين الذهب والفضة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: 
إن علة الربا في الذهب والفضة، هي الوزن والجنس وهو مذهب الحنفية(
) والحنابلة(
).
القول الثاني: 

إن علة الربا في النقدين هي جوهرية الثمنية غالبة(
)، وهذا مذهب المالكية(
) والشافعية(
).
القول الثالث:

إن علة الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية، وبه قال أحمد في رواية عنه(
)، واختاره ابن تيمية(
).

الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأن علة الربا في النقدين الوزن والجنس بما يلي: 
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼ(
).
وقوله تعالى: ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ(
).
وقال تعالى: ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ   ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ(
).
وجه الدلالة:
إن الله ( جعل حرمة الربا بالمكيل والموزون مطلقا عن شرط الطعم فدل على أن العلة هي الكيل والوزن(
).
نوقش هذا الاستدلال:

إن الآيات ليس فيها دليل على أن علة الربا في الذهب والفضة هي الوزن، وغاية ما هنالك هو أمر الله ( عباده الوفاء والعدل في حق توفية المكيال والوزن. 
الدليل الثاني:
حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري " رضي الله عنهما " أن رسول الله ( بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله ( أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله ( لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان(
).

وجه الدلالة:

قوله: "وكذلك الميزان" أي: الموزون، فدل على أن كل موزون يجري فيه الربا ولا يجوز التفاضل. 
نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:

إن قوله: "وكذلك الميزان" موقوف على أبي سعيد ( وليس مرفوعا للنبي ( (
).
الوجه الثاني:
إن قوله: "وكذلك الميزان" مجمل لا يمكن أن يستدل به إلا بعد بيانه بنصوص أخرى وقد بين في حديث عبادة بن الصامت ((
)، أنه لا يحل الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، فيكون المقصود أن يتساوى النقدان لحل مبادلتهما مع اتحاد الجنس.
الوجه الثالث: 

أن المراد الظاهر، فإن الميزان نفسه لا ربا فيه، والموزون مضمر لا تصح دعوى العموم فيه.
الدليل الثالث:

حديث أبي سعيد الخدري ( مرفوعا وفيه "التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان فمن زاد أو نقص فقد أربى وكل ما يكال أو يوزن"(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن قوله " كل ما يكال أو يوزن " من كلام أبي سعيد الخدري ( فيكون قوله " كل ما يكال أو يوزن" موقوف لا يصح الاحتجاج به(
).
الدليل الرابع: 


إن التماثل المذكور في النصوص لا يعلم إلا بكيل أو وزن، فيكون هو علة الحكم والمؤثر فيه(
).

نوقش هذا الاستدلال:
اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بأن علة الربا في الذهب والفضة جوهرية الثمنية غالبة بما يلي: 
الدليل الأول:

حديث عبادة بن الصامت ( قال رسول الله ( "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد"(
).
وجه الدلالة: 

إن النبي ( نص على الذهب والفضة فدل على أن العلة قاصرة عليهما.
نوقش هذا الاستدلال:
إن تخصيصهما بالذكر من باب التغليب؛ إذ ليس فيهما معنى ينفردان به إلا كونهما أثمانا في عصر النبوة، وهذا يوجد فيما اتخذه الناس سكة، وراج رواج النقدين.
الدليل الثاني:

إن النقدين جوهران نفيسان بهما تقدر الأموال، ويتوصل بهما إلى سائر الأشياء فهما أثمان المبيعات غالبا وقيم المتلفات (
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: 
إن حكمة التحريم ليست مقصورة على النقدين، بل تتعداهما إلى غيرهما من الأثمان كالفلوس والورق النقدي؛ لأن الظلم المراعى إبعاده في تحريم الربا في النقدين حاصل فيها ولا فرق.
الوجه الثاني: 
إن التعليل بعلة الثمنية، تعليل بعلة قاصرة على النقدين والعلة القاصرة لا يصح التعليل بها حيث لا تتعدى الذهب والفضة، وحكم الذهب والفضة قد عرف بالنص فلا فائدة من التعليل بها.
أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون بأن علة الربا في النقدين مطلق الثمنية بما يلي: 

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال "الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما"(
).
وجه الدلالة:
إن ذكر الدينار والفضة في الحديث، دليل على أن النظر فيهما لكونهما ثمنا ومعيارا للسلع. 

نوقش هذا الاستدلال:

إن التعليل بالثمنية تعليل بعلة قاصرة لا يصلح التعليل بها وهي منقوضة طردا بالفلوس لأنها أثمان وعكسا بالحلي(
).
الجواب عن ذلك:

إن هذا الإيراد لا يتجه إلا على القائلين بغلبة الثمنية، أما القائلون بمطلق الثمنية فلم يخرجوا الفلوس الرائجة عن حكم النقدين، بل اعتبروها نقدا يجري فيه الربا كما يجري فيهما.
الدليل الثاني:
إن التعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب؛ فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال ولا يقصد الانتفاع بعينها (
).
الدليل الثالث:
إن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض (
).
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث لما يلي:
1- قوة ما استدل به أصحاب هذا القول من أدلة نقلية وعقلية، والإجابة على ما ورد عليه من إشكالات، وضعف ما استدل به الآخرون. 
2- إن أصول الشريعة تقتضي بعدم التفريق بين المتماثلات، ولاشك أن غير الذهب والفضة مثلهما في الثمنية، فوجب أن يأخذ حكمهما. 
3- إن التعليل بالثمنية وصف مناسب مطرد، بخلاف الوزن، والمعهود من علل الأحكام الاطراد (
). 
4- القول بأن العلة هي غلبة الثمنية، يفتح باب الربا، ويؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وأيضا يؤدي إلى إسقاط قدر كبير من الزكاة.
المطلب الثالث

هل فروع الأجناس تعتبر أجناسا بحسب أصولها؟
صورة المسألة:

المراد بذلك إذا أخرج الربوي عن القوت بعمل الإنسان كالخبز والهريسة المستخرجين من البر، والزيت المشتق من الزيتون فهل الصنعة تنقله من جنس الربويات أم لا؟ 

حكم المسالة:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:

إن ما صنع من الأجناس الربوية فهي أجناس تابعة لأصولها، لا يخرجه عن كونه ربويا، فيحرم بيع خبز بهريسة، وبه قال أبو حنيفة (
) ومالك(
)، والشافعي(
)، أحمد(
) واختاره ابن عثيمين(
). 
القول الثاني: 

إن ما صنع من هذه الأجناس، فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع، خرج عن كونه ربويا (
)، وإن لم يخرج فهو جنس مستقل ليس تابعا لأصله، فيجوز بيع خبز بهريسة وزيت بزيتون متفاضلا، وبه قال أبو ثور وحكي ذلك عن الشافعي(
) واختاره ابن تيمية(
).

الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأن ما صنع من الأجناس الربوية،لا يخرجه عن كونه ربويا بما يلي:
الدليل الأول:
إن من شروط البيع في الأصناف الربوية إذا كان من جنس واحد، التساوي وهو منتف بين خبز بهريسة الزيت والزيتون(
).

الدليل الثاني:
إنه مال ربا، بيع بأصله الذي هو منه فلم يجز كبيع اللحم بالحيوان (
)وبيع اللحم بالحيوان منهي(
). 
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
إن الحديث الوارد في بيع اللحم الحيوان مرسل لا تقوم به الحجة (
). 

الوجه الثاني:
إن المراد به إذا كان الحيوان مقصودا للحم كشاة يقصد لحمها فتباع بلحم فيكون قد باع لحما بلحم أكثر منه من جنس واحد واللحم قوت موزون فيدخله ربا الفضل (
).
الدليل الثاني:
إن الجنس متحد بينهما معنى باعتبار ما في ضمنهما وإن اختلفا صورة فيثبت بذلك شبهة المجانسة والربا يثبت بالشبهة (
).

الدليل الثالث:
إنه جنس من وجه وإن خص باسم آخر فيحرم لشبهة الربا(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأن ما صنع من الأجناس الربوية، فهو جنس مستقل ليس تابعا لأصله. بما يلي:
الدليل الأول:
إن كل من الخبز والهريسة اختلف اختلافا بينا، لا بالنسبة لأكله ولا بالنسبة للقصد منه فيكون جنسا مستقلا(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن بيع الخبز بالهريسة داخل في عموم قوله(: "البر بالبر مثلا بمثل"(
)، وهذا يعم البر على أي حال كان، "والشعير بالشعير"، كذلك يعم الشعير على أي حال(
).
الدليل الثاني:
إنه لم يثبت منع بيع الفرع بأصله في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا حرام إلا ما حرمه الله (كما أنه لا عبادة إلا ما شرعها الله وتحريم الحلال كتحليل الحرام (
).
الدليل الثالث:
أن هذه الصناعة لها قيمة فلا تضيع على صاحبها (
).

القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لما يلي:
1- إن الأصل في المعاملات الحل، ولم يثبت تحريم بيع الفرع بأصله، فيرجع إلى الأصل.
2- إن ما صنع من هذه الأجناس، فإن لم خرج عن القوت بسبب هذا الصنع فإن المحرم هو بيع الخبز بالخبز متفاضلا.
3- إن هذا الذي يسع الناس العمل به الآن لكثرة المواد المشتقة من الربويات(
).
المطلب الرابع

الزيادة بين الربويين من جنس واحد في مقابل الصنعة 
صورة المسألة:
المراد بذلك هو بيع الذهب المصوغ - أي حلي - بذهب غير مصوغ أكثر منه وجعـل الزيادة في مقابل الصنعة. فهل يجري الربا الفضل فيه فيشترط التساوي في الوزن؟. 
تحرير محل النزاع:
1- لا خلاف بين أهل العلم في أن جيد الذهب ورديئه سواء، فيشترط التماثل، ويحرم التفاضل، ولا اعتبار للجودة عند مقابلة الذهب بالذهب، سواء كان تبرا، أو سبائك، أو مضروبا، نقودا صحيحة أو مكسرة (
).
2- اختلف العلماء في اشترط التساوي في الوزن مقابل الصنعة على قولين:
القول الأول:
يشترط التساوي في الوزن وهو قول جمهور العلماء من الحنفية(
) والمالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) واختاره ابن عثيمين(
). 
القول الثاني:
لا يشترط التساوي في الوزن في مقابلة الصنعة، وروي ذلك عن معاوية(
)،
واختاره ابن تيمية(
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون باشتراط التساوي في الوزن بما يلي:
الدليل الأول:
استدل أصحاب هذا القول بالأحاديث التي تنص على تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، يـدا بيد. منها:
حديث أبي بكرة ( قال رسول الله ( "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم"(
). وحديث أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله ( قال "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء"(
). 

وأيضا استدلوا بحديث عبادة بن الصامت (
) (.
وجه الدلالة من الحديثين:
إن لفظ الذهب في الحديثين عام في جميع الذهب والفضة ولم يخصص شيئا دون شيء.
الدليل الثاني:
حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله ( استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب: " فقال أكل تمر خيبر هكذا " فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال:" لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا " (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن التمر الطيب والرديء ليس من صنعة الإنسان، والحلي من صنع الإنسان، والإنسان يريد أن يأخذ لنفسه أجرا(
).

الدليل الثالث

حديث فضالة بن عبيد الأنصاري(
) ( يقول: أتي رسول الله ( وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله ( بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله ( الذهب بالذهب وزنا بوزن"(
).
وفي لفظ آخر " اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي ( فقال "لا تباع حتى تفصل"(
). 
وجه الدلالة:
إن القلادة حلية فيها ذهب وقد اشتريت بذهب، ومع هذا فقد اعترض ( على صحة هذا البيع وأمر برده حتى يفصل.
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
إن الحديث ضعيف لاضطرابه واختلافه، ووجه الاضطراب فيه أنه جاء في روايات مختلفة، في بعضها: قلادة فيها خرز وذهب، وفي بعضها: ذهب وجوهر، وفي بعضها: خرز وذهب، وفي بعضها: خرز معلقة بذهب، وفي بعضها: باثني عشر دينارا، وفي أخرى: تسعة دنانير، وفي أخرى: بسبعة دنانير(
).
الجواب عن ذلك:
إن هذه الروايات يمكن الجمع بينها فيقال أنها كانت بيوعا شهدها فضالة ( أو يقال أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل. وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب(
).
الوجه الثاني:
إن ذهب القلادة كان أكثر من ثمنها، حيث ذكر فضالة أنه فصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا. فإذا كان ما فيها من الذهب أكثر من ثمنها لم يكن للصياغة فيها مقابل وآل الأمر فيها إلى بيع ذهب بذهب متفاضلا(
).
الجواب عن ذلك:
إن النبي ( نهى عن البيع قبل التمييز والمماثلة في الوزن ولم يجعل للصنعة في هذه أثرا ويدل على ذلك وقوله ( الذهب بالذهب وزنا بوزن.
الدليل الرابع:
حديث أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار(
) فجاء أبو الأشعث(
) قال: قالوا: أبو الأشعث أبو الأشعث، فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت (قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله ( ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى...(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن إنكار عبادة ( على معاوية هو لبيعه آنية صياغتها محرمة ولذلك أنكر عبادة ( على معاوية والصياغة المحرمة يحرم بيعها بجنسها أو بغير جنسها(
).

الدليل الخامس: 

ما ورد عن مجاهد أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم الدينار بالدينار(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون أنه لا يشترط التساوي في الوزن في مقابلة الصنعة بما يلي: 
الدليل الأول:
إن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان ولهذا لم تجب فيها الزكاة فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن الصناعة المباحة لا تجعل الذهب والفضة من جنس السلع وهذا واضح في حديث فضالة بن عبيد الأنصاري ( السابق في قصة القلادة وفيه "الذهب بالذهب وزنا بوزن"(
).
الدليل الثاني:
إن الناس على عهد النبي ( كانوا يتخذون الحلية وكان النساء يلبسنها وكن يتصدقن بها في الأعياد وغيرها والمعلوم بالضرورة أنه كان يعطيها للمحاويج ويعلم أنهم يبيعونها ومعلوم قطعا أنها لا تباع بوزنها فإنه سفه.
الدليل الثالث:
إن تحريم ربا الفضل إنما كان سد للذريعة وما حرم سدا للذريعة أبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا حيث جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب فيباح بيع المصوغ بأكثر من وزنه لأن الحاجة تدعو إلى ذلك.
نوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول:
إن هذا الدليل مبني على مسألة القياس على الرخص، ومسألة القياس على الرخص مختلف فيها (
).
الوجه الثاني:
إن الشارع لم يأذن بالفاضل المتيقن في العرايا، وإنما سوغ الشارع المساواة بالخرص من أهل الخبرة بالخرص في مقدار قليل تدعو إليه الحاجة بخلاف بيع الحلي بجنسه متفاضلا مطلقا. 

الدليل الرابع:
إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة ( أنه نهى أن بياع الحلي إلا بغير جنسه أو بوزنه، والمنقول عنهم إنما هو في الصرف(
).

نوقش هذا الاستدلال:
إنه ثبت عن ابن عمر ( أنه كان نهى الصائغ عن بيع الذهب إلا بمثله وزنا ولو كان حليا كما نقل عنه مجاهد(
). وربما يكون صاحب الدكان يزيد أكثر من قيمة الصنعة نظرا لرغبة هذا، فسد الباب أولى وأصح.
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- قوة ما استدل به أصحاب هذا القول وضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني.
2- إن أدلة التحريم في بيع الذهب بالذهب عامة وليس ثمت مخصص.
3- ربما يزيد الصائغ أكثر من قيمة الصنعة نظرا لرغبة المشتري، فسد هذا الباب أولى وأصح(
).
المبحث الثالث

المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية
في فقه الأسرة والأطعمة
وفيه تسعة مطالب:
المطلب الأول: ميراث المسلم للكافر.
المطلب الثاني: ميراث الأم مع الأخوة المحجوبين بالأب.

المطلب الثالث: الجمع بين الأختين من رضاع، وبين المرأة وعمتها.

المطلب الرابع: نكاح من اشترط على المالك أن يكون أولاده أحرارا.
المطلب الخامس: تأجيل الصداق.
المطلب السادس: متعة المطلقة.
المطلب السابع: حكم من قال "علي الطلاق".
المطلب الثامن: رضاع الكبير.

المطلب التاسع: قصد التذكية لغرض غير الأكل.
المطلب الأول
ميراث المسلم للكافر
تحرير محل النزاع 
1- أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم(
) لقوله تعالى: ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ(
). ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"(
).
2-  لا خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - فيما إذا مات الكافر الحربي، فإن قريبه المسلم لا يرث منه (
).
3- اختلف أهل العلم - رحمهم الله – في إذا مات الكافر الذمي إذا مات ، فهل يرث منه قريبه المسلم؟. المسالة على قولين:
القول الأول:
إن المسلم لا يرث الكافر مطلقا،وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي(
) وهو مذهب الحنفية(
) والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو اختيار ابن عثيمين(
).
القول الثاني:
إن المسلم يرث الكافر الذمي، وهذا مروي عن معاذ بن جبل(، ومعاوية (، وسعيد بن المسيب، ومسروق(
), وهو اختيار ابن تيمية (
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأن المسلم لا يرث الكافر مطلقا بما يلي:
الدليل الأول:
حديث أسامة بن زيد ( أن النبي ( قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم(
).
وجه الدلالة:
إن الحديث عام ولم يدل على ما يخصه شيء (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن المراد بالكافر هنا الحربي لا المنافق ولا المرتد ولا الذمي فإن لفظ الكافر وإن كان قد يعم كل كافر فقد يأتي لفظه والمراد به بعض أنواع الكفار كقوله تعالى ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ(
). فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ الكافرين وكذلك المرتد(
).
الجواب عن ذلك:
إن هذا اللفظ عام يشمل الحربي والذمي وصرف اللفظ عن ظاهره يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل.
الدليل الثاني:
حديث عبد الله بن عمرو ( قال: قال رسول الله ( "لا يتوارث أهل ملتين شتى"(
).
الدليل الثالث:
حديث أسامة بن زيد بن حارثة ( أنه قال: يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة فقال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور"؟. وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي ( شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين(
).

نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
إن استيلاء عقيل على رباع بني هاشم لما هاجر النبي ( ليس هو لأجل ميراثه فإنه أخذ دار النبي ( التي كانت له التي ورثها من أبيه وداره التي كانت لخديجة وغير ذلك مما لم يكن لأبي طالب فاستولى على رباع بني هاشم بغير طريق الإرث بل كما استولى سائر المشركين على ديار المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم (
).
الوجه الثاني:
هو على فرض أن هذا من باب الإرث فيكون هذا في أول الإسلام فإن أبا طالب توفي قبل الهجرة بسنين والمواريث لم تفرض ولم يكن نزل بعد منع المسلم من ميراث الكافر بل كل من مات بمكة من المشركين أعطى أولاده المسلمون نصيبهم من الإرث كغيرهم بل كان المشركون ينكحون المسلمات الذي هو أعظم من الإرث(
).
الدليل الرابع:
إن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر فلم يرثه كما لم يرث الكافر المسلم(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأن المسلم يرث الكافر الذمي بما يلي:
الدليل الأول:
حديث معاذ ( أن رسول الله ( قال: "الإسلام يزيد، ولا ينقص" فورثه(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن المراد بقوله "الإسلام يزيد ولا ينقص" بمن دخل الإسلام وبما يفتح من البلاد لأهل الإسلام ولا ينقص بمن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من يسلم (
).
الدليل الثاني:
حديث عائذ بن عمرو المزني ( عن النبي ( قال: "الإسلام يعلو، ولا يعلى"(
). ومن العلو أن يرث المسلم الكافر.
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
إن الحديث في سنده رجلان مجهولان (
) فيكون الحديث ضعيفا لا يحتج به.
الوجه الثاني 

هو على فرض صحة الحديث فيكون المراد بلفظ العلو هنا هو بحسب الحجة أو بحسب القهر والغلبة والنصرة في العاقبة للمسلمين.
الدليل الثالث:
ما ورد عن مسروق قال: كان معاوية ( يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن هذا اجتهاد مصادم لعموم قوله ( " لا يرث المسلم الكافر "، ومصادم أيضا لنص حديث جابر ( (
).
الدليل الرابع:
القياس على نكاح نساء الكفار، ووجه ذلك، أنه يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لنا أن ننكحهم نساءنا كذلك الإرث(
).

نوقش هذا الاستدلال:
إنه قياس في مقابل النص فلا يصح.
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- قوة أدلة أصحاب هذا القول والرد على ما يورد عليهم من مناقشات وإشكالات.
2- إن الأحاديث التي استدل بها القول الثاني مجملة وأحاديث القول الأول مفسرة فوجب تقديمها.
3- إن الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول أقوى من حيث ثبوت الإسناد بخلاف أحاديث القول الثاني فإن بعضها ضعيف والآخر متكلم فيه فتعين تقديم القول الأول.
المطلب الثاني


ميراث الأم مع الأخوة المحجوبين بالأب
صورة المسألة: 
هلك هالك عن أم وأب وستة إخوة، فهل الإخوة المحجوبون بالأب يؤثرون على الأم فينقلون نصيبها من الثلث إلى السدس، حتى وإن كان الإخوة غير وارثين أو لا يؤثرون عليها فيكون نصيبها الثلث؟. 
تحرير محل النزاع:
1- لا خلاف بين العلماء - رحمهم الله - في أن المحجوب بالوصف كالكفر أو القتل أو الرق، لا يؤثر في حجب غيره من الإرث، ووجوده كعدمه فلو هلك هالك عن أم وأب وستة إخوة غير مسلمين فإن نصيب الأم في هذه الحال الثلث ولا أثر للإخوة في ذلك(
). 
2- اختلف العلماء - رحمهم الله – في الأخوة المحجوبين بالشخص وهو كون الشخص سببا لمنع الآخر من بعض إرثه أو كله، فهل الإخوة المحجوبون بالأب يؤثرون على الأم فينقلون نصيبها من الثلث إلى السدس؟ على قولين:
القول الأول:
إن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس مطلقا، وبه قال جمهور الفقهاء
- رحمهم الله - من الحنفية(
)، والمالكية(
) والشافعية(
)، والحنابلة(
) وهو اختيار ابن عثيمين(
). 

القول الثاني:
إن الإخوة، لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين، وبه قال ابن تيمية(
).
الأدلة:
أدلة القول أصحاب الأول:
استدل القائلون بأن الإخوة المحجوبين، يحجبون الأم من الثلث إلى السدس مطلقا
بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ(
).
وجه الدلالة من الآية يكون من وجهين:
الوجه الأول: 
إنه أتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى، وبنائها عليها(
).
الوجه الثاني: 
إن لفظ "إخوة" نكرة وردت في سياق الشرط فهي تفيد العموم وتشمل الإخوة مطلقا. 
نوقش هذا الاستدلال:
أن المراد بالإخوة هم الوارثون، فكما أنه لا يدخل فيهم المحجوب بوصف فكذلك لا يدخل فيهم المحجوب بشخص(
).
الجواب عن ذلك عن من وجهين:
الوجه الأول:
إن القول المراد بالإخوة هم الوارثون تخصيص يحتاج إلى دليل، فإن العام يجب إبقاؤه على عمومه، إلا أن يرد مخصص له، وليس لهذا العموم مخصص قائم.
الوجه الثاني:
إن الأخوة المحجوبين بالوصف لم يدخلوا في باب الفرائض في أصل وصف الإخوة في الفرائض بخلاف المحجوب بالشخص، فإن لفظ الأخوة يشملهم بدليل قوله تعالى "فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس" ولا يمكن أن تدخل في هذا الأم الكافرة أو الرقيقة(
). 
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول:
إن الإخوة لا يحجبون الأم إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين، ليستفيدوا من
هذا الحجب وقد يستدل له بقوله تعالىﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ ولم
يذكر الأب فدل على أن ذلك حكم انفراد الأم مع الإخوة، فيكون الباقي بعد السدس كله لهم.
نوقش هذا الاستدلال:
إن هذا الإلزام يبطل بالأخوة لأم، فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولا ينتفعون من هذا الحجب شيئا، إذ ليس لهم إلا الثلث.
الدليل الثاني:
قياس المحجوب بالشخص على المحجوب بالوصف في عدم التأثير، والعلة الجامعة هي المنع من الإرث في الكل. 

نوقش هذا الاستدلال:
إن هذا قياس مع الفارق، ووجه ذلك، أن المحجوب بالوصف يمنع من الإرث كلية
أما المحجوب بالشخص فقد يمنع من الإرث كلية، أن المحجوب بالوصف وجوده كعدمه
فهو لا يرث أصلا، ولو لم يوجد غيره بخلاف المحجوب بالشخص فإنه يرث لولا ذلك الشخص.
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- إن أصحب هذا القول أخذوا بظاهر الآية في قوله تعالى ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ.

2- قوة ما استدل به أصحاب هذا القول وضعف حجج الأقوال الأخرى.
المطلب الثالث
الجمع بين الأختين من رضاع، وبين المرأة وعمتها
تحرير محل النزاع:
1- أجمع الفقهاء - رحمه الله – على منع الجمع بين الأختين من النسب(
).
2- أجمعوا على منع الجمع بين المرأة وعمتها النسب(
).
3- اختلفوا في الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها من رضاع على قولين: 

القول الأول:
لا يجوز الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها من رضاع، وهذا قول عامة أهل العلم(
)، واختاره ابن عثيمين (
).
القول الثاني:
يجوز الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها من رضاع، وهذا قول ابن تيمية (
).

الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بعدم جواز الجمع بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ(
).
وجه الدلالة: 
إن الأختين لفظ يعم الجميع بنكاح (
).
الدليل الثاني:
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ( " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن النبي ( قد بين الحكمة في ذلك فقال (: "إنكم إذا فعلتم ذلك؛ قطعتم أرحامكم"(
)، وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة، فإذا كانت إحداهما من أقارب الأخرى، حصلت القطيعة بينهما، وهذا المعنى غير موجود في الأقارب من الرضاع(
).

الدليل الثالث:
حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( قال " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"(
). 
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بجواز الجمع بما يلي:
الدليل الأول:
عموم قوله تعالى: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ(
). 

نوقش هذا الاستدلال:
إن هذا عام مخصوص بقوله تعالى ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ(
).
الدليل الثاني:
إن الله (لم يذكر تحريم الجمع في الرضاع كما ذكره في النسب(
).

نوقش هذا الاستدلال:
إنه إذا حرم الجمع بالنسب حرم بالرضاعة لحديث عائشة رضي الله عنها السابق(
).

القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- قوة أدلة أصحاب القول الأول ووضوح مدلولها وخاصة حديث عائشة رضي الله عنها.
2- يكفي في ترجيح هذا القول أنه قول عامة أهل العلم.
3- إن القول الثاني معارض لقوله تعالى:  ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ(
).
المطلب الرابع
نكاح من اشترط على المالك أن يكون أولاده أحرارا
تحرير محل النزاع:
1- لا خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - في صحة نكاح الحر للأمة إذا كان يعجز عن مهر الحرة، أو ثمن الأمة، وخاف عنت العزوبة، وكانت الأمة مسلمة(
).
2- اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في صحة نكاح الحر إذا اشترط على المالك، أن يكون أولاده منها أحرارا، ولم تتوافر فيه شروط جواز نكاح الأمة. على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
إنه لا يحل للحر أن يتزوج الأمة، إلا إذا تتوافر فيه شروط نكاح الأمة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من،والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، واختاره ابن عثيمين(
).
القول الثاني:
إنه يجوز للحر أن يتزوج الأمة وهذا مذهب أبي حنيفة (
).
القول الثالث: 

أنه يجوز للحر أن يتزوج الأمة إذا اشترط أن يكون أولاده أحرارا، وإن لم تتوافر فيه الشروط وهذا قول ابن تيمية (
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأنه لا يحل للحر أن يتزوج الأمة، إلا إذا تتوافر فيه شروط نكاح الأمة بما يلي:
الدليل الأول:
قال تعالى: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ إلى أن قال ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ.
وجه لدلالة:
إن الله ( ذكر في هذه الآية الكريمة شروط جواز نكاح الحر للأمة ولم يستثني شيئا(
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن الآية لا تنفي إباحة نكاح الأمة عند وجود الطول فالتعليق بالشرط يقتضي الوجود عند وجود الشرط ولا يقتضي العدم عند عدمه قال تعالى في الإماء ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ(
). وهذا لا يدل على نفي الحد عنهن عند عدم الإحصان وهو التزوج(
).
الجواب عن ذلك: 
إن الاحتجاج بعدم حجية مفهوم المخالفة كما عرف في أصوله - رحمه الله - غير
مسلم، لأن القول الصحيح حجية بمفهوم المخالفة بحسب شروطه (
).
أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل القائلون بجواز نكاح الحر للأمة بما يلي: 

الدليل الأول: 

عموم قوله تعالى ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ (
).
وقوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ. (
)
وجه الدلالة:
إن لفظ النساء عام يدخل تحته الإماء والحرائر (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن هذه العمومات، مخصص بأدلة أخرى منها، قوله تعالى: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
 ﮑ ﮒﭼ(
) إلى أن قال ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ (
).
الدليل الثاني: 

وقوله ( ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ (
). وقوله ( ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (
).
وجه الدلالة:
إن الله (، لم فرق بين حال القدرة على مهر الحرة وعدمها (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن القول بعدم التفريق بين حال القدرة على مهر الحرة وعدمها غير مسل فإن الله ( قال: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ(
). والطول المراد به هنا القدر على المهر في قول أكثر أهل العلم(
). 
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون أنه يجوز للحر أن يتزوج الأمة إذا اشترط أن يكون أولاده أحرارا، وإن لم تتوافر فيه الشروط بما يلي: 
إن العلة في عدم جواز نكاح الحر للأمة هي رق الأولاد، فإذا اشترط حرية الولد زالت العلة فجاز نكاحهن (
). 
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
إن النبي ( قال: " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق " (
) وهذا الشرط مخالف لكتاب الله (.
الوجه الثاني:
إن ذلك جزء العلة، فإن الحكم لا يتم إلا بوجود العلة تامة ووجه ذلك:
إن كون العلة في تحريم نكاحهن وهي استرقاق الأولاد غير مسلم؛لأنه يحتمل أن الله (منع نكاحهن؛ لأنهن في الغالب لا يجبن حجب الحرائر، وهن في مهنة سادتهن وحوائجهن، وهن بارزات غير مخدرات، فصان الله ( الأزواج أن تكون زوجاتهم بهذه المثابة (
).
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- قوة أدلة القول الأول، وسلامتها من المناقشة، ووضوح مدلولها وخاصة الآية.
2- إن الأصل في نكاح الحر للأمة هو التحريم وأبيح للحاجة مع الشروط فإذا انتفت الشروط وجب الرجوع غالى الأصل وهو مع القول الأول.
3- مما يؤيد ترجيح هذا القول أنه قول عامة أهل العلم. 
4- إن من الدناءة وخلاف المروءة أن الحر يتزوج أمة، حتى عند الناس إذا تزوج أمة صار شهرة.
المطلب الخامس
تأجيل الصداق 

تحرير محل النزاع:
1- أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح(
).
2- اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في تأجيل الصداق على قولين: 
القول الأول:
جواز تأجيل الصداق، وهذا هو مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، واختاره ابن عثيمين (
).

القول الثاني:
كراهة تأجيل الصداق، وهذا مذهب المالكية(
) واختار ابن تيمية(
).

الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بجواز تأجيل الصداق بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ(
).
وجه الدلالة:
إن الباء هنا للعوض، فكما أنه يجوز تأجيل الثمن والأجرة، فكذلك يجوز تأجيل الصداق(
).
الدليل الثاني:
قوله تعالى: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ(
).
الدليل الثالث:
حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله ( " المسلمون على شروطهم " (
).
الدليل الرابع:
إن النكاح عقد على منفعة فجاز تأجيله كالإجارة (
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بكراهة تأجيل الصداق بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭼ (
) 
الدليل الثاني:
حديث سهل بن سعد (
)( قال أتت النبي ( امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله ( فقال ما لي في النساء من حاجة فقال رجل زوجنيها قال " أعطها ثوبا قال لا أجد قال "أعطها ولو خاتما من حديد" فاعتل له فقال: "ما معك من قال، قال: كذا وكذا، قال: "فقد زوجتكها بما معك من القرآن " (
).
وجه الدلالة:
إن النبي ( زوجه بما معه من القرآن ومن الممكن أن يؤجل الصداق ولم يؤجله(
).
الدليل الثالث:
حديث عبد الله بن مسعود (كنا مع النبي ( شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله ( يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " (
).
وجه الدلالة:
أن النبي ( لما ذكر الصوم لم يذكر تأجيل الصداق.
نوقش هذا الاستدلال:
إن قوله (: " من استطاع " يعم الحال والمؤجل.
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- إن الأصل في الشروط الصحة والإلزام ما لم يحل حراما أو يحرم حلال.
2- إن أدلة التي استدل به أصحاب القول الثاني إنما هي أدلة عامة.
3- إن الصداق حق الزوجة فإذا رضيت بتأجيله فلها ذلك.
المطلب السادس
متعة المطلقة 
المتعة لغة: 

اسم مشتق من المتاع، وهو كل ما تمتعت به(
).
المتعة اصطلاحا:
ما يعطيه الزوج ولو عبدا لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لجبر خاطرها(
).
حكم المسألة:
القول الأول:
إن المتعة واجبة لكل مطلقة، وهو رواية عند الحنابلة واختارها ابن تيمية (
).
القول الثاني:
إن المتعة واجبة لكل مطلقة ما عدا المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها المهر وبه قال ابن عمر ( وهذا مذهب الشافعي في القديم (
).
القول الثالث:
إن المتعة لا تجب إلا للمطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها مهر وهو مذهب الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
).
القول الرابع:
إن المتعة مستحبة لكل مطلقة، إلا التي طلقت قبل أن تمس وقد فرض لها نصف الصداق وبه قال مالك(
).
القول الخامس:
إن المتعة تجب لكل مطلقة إلا المطلقة بعد الدخول ولم تطل المدة وهذا قول ابن عثيمين(
).
الأدلة 
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأن المتعة واجبة لكل مطلقة بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ (
).
وجه الدلالة:
إن المطلقات عام، وأكد الاستحقاق بقوله: ﭽ ﮍ ﭼ أي: أحقه حقا، وأكده بمؤكد ثان وهو قوله: ﭽ ﮎ ﮏﭼ، فدل هذا على أن القيام به من تقوى الله، وتقوى الله واجبة (
).
الدليل الثاني:
قوله تعالى: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ(
)
وجه الدلالة: 
إن الله تعالى أمر بتمتيع المطلقات قبل المسيس ولم يخص ذلك بمن لم يفرض لها مع أن غالب النساء يطلقن بعد الفرض (
).
الدليل الثالث:
إنه إذا كان سبب المتعة هو الطلاق فسبب المهر هو العقد(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأن المتعة واجبة لكل مطلقة ما عدا المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها المهر بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى في أزواج النبي (: ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ(
).
وجه الدلالة: 

إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كلهن مدخولات بهن، فدل على وجوب المتعة للمدخول بها(
).
الدليل الثاني:
إن ما حصل من المهر لها بدل عن الوطء، وبقى الابتذال بغير بدل، فوجب لها المتعة كالمفوضة قبل الدخول(
). 

واستدلوا على عدم وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول وقد فرض لها المهر بما يلي: 
الدليل الأول:
قوله تعالى:ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩﯪﭼ(
). 
وجه الدلالة:
إن الله (لم يجعل للمطلقة قبل الدخول إلا نصف المهر(
).
الدليل الثاني:
إن المفروض لها، قد ملكت نصف المهر بما ابتذلت به من العقد، فلم يجعل لها غيره؛ لئلا يجمع بين بدلين(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بأن المتعة لا تجب إلا للمطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها مهر بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﭼ (
) ثم قال ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ (
).
وجه الدلالة:
إن الله ( خص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه للنساء قسمين وإثباته لكل قسم حكما فدل ذلك على اختصاص كل قسم بحكمه (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن قوله تعالى ﭽ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ (
). يعم المدخول بها وغير المدخول بها. 
الدليل الثاني: 
إن المطلقة بعد الدخول لو وجبت لها المتعة لأدى إلى الجمع بين البدل والأصل في حالة واحدة وهذا ممتنع (
). 

نوقش هذا الاستدلال:
إن القول بأن المتعة بدل عن الأصل غير مسلم إذ إن المتعة شرعت جبرا لخاطر المرأة والإحسان إليها بعد الطلاق. 

الدليل الثالث:
إن العقد لم يخل من عوض فلم يجب فيه متعة كالمطلقة قبل الدخول إذا كان لها مهر مسمى(
).
أدلة أصحاب القول الرابع:
استدل القائلون بأن المتعة مستحبة لكل مطلقة، إلا التي طلقت قبل أن تمس وقد فرض لها نصف الصداق بما يلي:
الدليل الأول: 
قوله تعالى: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ(
). وقال في موضع آخر ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ(
). 
وجه الدلالة:
إن الواجب لا يختص بالمحسنين ولا بالمتقين بل يعم المحسن وغير المحسن والمتقي وغير المتقي فلما خصصها دل على أنها من باب الإحسان، فلو كانت واجبة لكانت حقا على كل أحد (
).
نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: 
إن الواجب إن كان لا يختص بالمتقي والمحسن فكذلك المستحب.
الوجه الثاني:
إن الإيجاب على المحسن والمتقي لا ينفي الإيجاب عن غيرهما كما قال ( أن القرآن ﭽ ﭚ ﭛ ﭼ(
). ثم لم ينف، أن يكون هدى للناس كلهم(
).
الوجه الثالث: 
إن لنزول هذه الآية سببا وهو أنه لما قال: حقا على المحسنين قال رجل: فإن أحسنت فعلت، وإن لم أرد أن أحسن لم أفعل(
)، فأنزل الله تعالى ﭽ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ(
).
الدليل الثاني:
إن المتعة لو كانت واجبة لعين فيها القدر الواجب.
نوقش هذا الاستدلال:
إن نفقة الأزواج والأقارب واجبة ولم يعين فيها القدر اللازم(
).
أدلة أصحاب القول الخامس:
استدل القالون بأن المتعة واجبة إذا طالت المدة بما يلي: 
الدليل الأول:
إن تعلق المرأة بالرجل في المدة اليسيرة قليل جدا(
).
الدليل الثاني:
إن المهر حتى الآن لم يفارق يدها، فقد أعطيته قريبا(
).
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لما يلي:
1- إن الله تعالى قال: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ(
) فجعل المتاع للمطلقات كلهن المدخول بهن وغير المدخول بهن في هذه الآية، ثم استثنى في موضع آخر فقال تبارك وتعالى: ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ(
) ولم يجعل لهن المتاع فيبقى الحكم على الأصل وهو الوجوب.
2- إن النص الدال على أمر مقدم على النص الدال على إباحة، للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب (
).
المطلب السابع
حكم من قال "علي الطلاق" 

حكم المسألة:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في من قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق ولم يذكر متعلقا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية (
)، والمالكية(
)، والشافعية (
)، والحنابلة (
)، إلى أنه يلزمه الطلاق منجزا. 
القول الثاني:
إن من قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، لا يلزمه الطلاق وعليه كفارة يمين وبه قال ابن تيمية (
).
القول الثالث: 

إن من قال علي الطلاق ولم يذكر متعلقا ليس عليه شيء وبه قال ابن عثيمين (
).

الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأنه يلزمه الطلاق منجزا بما يلي:
الدليل الأول:
إن هذا القول صريح في الطلاق (
).
نوقش هذا الاستدلال:
إن هذا صريح في التزام الطلاق فقط، وليس في وقوع الطلاق حقيقة؛ لأنه لم يقل امرأتي طالق أو نحو ذلك(
).
الدليل الثاني:
إن من لزمه شيء يضره فهو عليه كالدين(
).

الدليل الثالث:
إنه يقال لمن وقع طلاقه لزمه الطلاق(
).

نوقش هذا الاستدلال:
إن قال هذا القول لم يطلق بعد حتى يقال أنه لزمه الطلاق. 

أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بأنه لا يلزمه الطلاق وعليه كفارة يمين بما يلي:
الدليل الأول: 

إن ما لم يكن واجبا فعله إذا حلف عليه لم يصر واجبا عليه بل له أن يكفر يمينه ولا يفعله(
) والطلاق قبل الإلزام ليس بواجب، وليس لأحد أن يحرم بيمينه ما أحله الله ولا يوجب بيمينه ما لم يوجبه الله (، فإن الله ( قال لنبينا (: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭼ(
).
الدليل الثاني:
إن الطلاق لا بد فيه من الإضافة إلى المرأة ولم تتحقق الإضافة هنا كأن يقول أنت طالق ونحو ذلك(
).
الدليل الثالث:
إن من قال " علي الطلاق " هذا يمين باتفاق أهل اللغة والعرف، وليس بطلاق(
).
دليل أصحاب القول الثالث:
استدل القائلون بأنه لا يلزمه شيء بما يلي: أن من قال " علي الطلاق " هو التزام به، إن كان خبرا بالالتزام عن أمر مضى فإنه لا يقع، وإن كان التزاما بشيء مستقبل فإنه لا يقع أيضا إلا بوجود سببه(
).
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث لما يلي:
1- إن هذا التزام وليس بإيقاع، كما لو أن إنسانا قال: علي بيع هذا البيت، أو علي توقيف هذا البيت، أو علي تأجير هذا البيت، وما أشبه ذلك، فلا ينعقد.
2- إن الطلاق لا بد فيه من الإضافة إلى المرأة ولم تتحقق الإضافة هنا.
المطلب الثامن

رضاع الكبير

تحرير محل النزاع:

1- لا خلاف بين الفقهاء - رحمه الله - في أن ارتضاع الطفل وهو دون الحولين يؤثر في التحريم(
).
2- اختلف الفقهاء - رحمه الله - في إرضاع الكبير هل ينشر الحرمة أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: 

أن رضاع الكبير لا ينشر الحرمة، وهو قول أكثر أهل العلم وروي نحو عن عمر وعلي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس(
)(، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة (
)، واختاره ابن عثيمين (
).
القول الثاني:
أن رضاع الكبير يؤثر وينشر الحرمة وممن قال بهذا عائشة - رضي الله عنها – ويروى ذلك عن عطاء، والليث(
). 
القول الثالث 

أن رضاع الكبير يؤثر وينشر الحرمة عند الحاجة إليه، وممن قال بهذا ابن تيمية (
).
سبب الخلاف: 

هو تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان أحدهما: حديث سالم والثاني حديث عائشة (
)- رضي الله عنهما - وسيأتي بيانهما.
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأن رضاع الكبير لا ينشر الحرمة، ولا تأثير له بما يلي:
الدليل الأول: 
قوله تعالى ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ(
).
وجه لدلالة: 
إن الله ( جعل تمام الرضاعة حولين كاملين فدل على أنه لا حكم لها بعدهما (
).
الدليل الثاني: 
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ( دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال:" انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة"(
).
وجه الدلالة: 
إن الرضاع في الصغر هو المحرم إذ هو الذي يدفع الجوعَ فأما جوع الكبير فلا يندفع بالرضاع (
).
الدليل الثالث:
حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: قال رسول الله " (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام " (
).
الدليل الرابع: 

حديث أبي موسى الهلالي عن أبيه: أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشى عليها فجعل يمصه ويمجه فدخل في حلقه فسأل أبا موسى فقال حرمت عليك فأتى بن مسعود فسأله فقال قال رسول الله " (لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم " (
).
وجه الدلالة:
إنه ( قال الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم وذلك هو رضاع الصغير دون الكبير لأن إرضاعه لا ينبت اللحم ولا ينشر العظم (
) وإنما يحصل له بالخبز ونحوه (
).
نوقش هذا الاستدلال:
بأن الحديث ضعيف، فيه رجلان مجهولان هما: أبو موسى الهلالي وأبوه، وعليه فإن الحديث لا يحتج به (
).
أذلة أصحاب القول الثاني: 

استدل القائلين بأن إرضاع الكبير تثبت به المحرمية، بما يلي: 
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ(
).
وجه الدلالة: 
إن الله ( ذكر الرضاع من غير تفصيل بين الكبير والصغير. 
نوقش هذا الاستدلال:
بأن هذه الآية مجملة، فجاء بيانها، وتفسيرها في آية أخرى وهي: قوله تعالى  ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ(
). فجعل تمام الرضاع في الشرع مقدرا بحولين فاقتضى أن يكون حكمه في الشرع بعد الحولين مخالفا لحكمه في الحولين (
).
الدليل الثاني: 
حديث عائشة - رضي الله عنها- قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي ( فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم (وهو حليفه) فقال النبي " (ارضعيه " قالت: وكيف أرضعه؟ وهو رجل كبير، فتبسم رسول الله ( وقال " قد علمت أنه رجل كبير " (
).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
إن هذا الحديث خاص بسالم مولى أبي حذيفة (
)، ومما يؤيد ذلك، قول أم سلمة - رضي الله عنها - أن أزواج النبي ( قلن لعائشة - رضي الله عنها – " والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ( لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا"(
).
وما كان من خصوصية بعض الناس لمعنى لا نعقله لا يحتمل القياس ولا نترك به الأصل المقرر في الشرع.
الوجه الثاني:
إن رضاع الكبير كان مُحرِّما ثم صار منسوخا بالأخبار السابقة(
).

الجواب عن ذلك:
إن عائشة - رضي الله عنها - عملت بهذا الحديث بعد وفاة النبي ( حتى روي عنها أنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق (أن يرضعنه(
). 

فدل عملها بالحديث بعد موت النبي ( على أنه غير منسوخ. 
نوقش هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: 

إن هذا الأثر،لم ثبت عن عائشة - رضي اللَّه عنها - لا بسند صحيح ولا ضعيف. 
الوجه الثاني:
لو سُلِّم بأن هذا الأثر ثابت بإسناد صحيح، فإنه قد روي عنها ما يدل على رجوعها(
)، فإنه قد روي عنها أنها قالت " إنما الرضاعة من المجاعة " (
).
أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل القائلين بأن إرضاع الكبير تثبت به المحرمية للحاجة بما استدل به الآخرون وجعلوا رضاع الكبير مؤثرا، لمن كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة.
نوقش هذا الاستدلال:
إن الحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة؛ لأن التبني أُبطل، فلما انتفت الحال انتفى الحكم، ويدل لهذا التوجيه أن النبي ( لما قال: "إياكم والدخول على النساء" قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو(
)...
قال: "الحمو الموت"(
)، والحمو في حاجة أن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحداً، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: الحمو ترضعه زوجة أخيه، مع أن الحاجة ذكرت له، فدل هذا على أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير(
).
القول الراجح: 
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- إن القول بأن إرضاع الكبير مؤثر مخالف لما عليه سائر أزواج النبي ( فإنهن كن لا يَرَيْنَ ذلك بل ومخالف لأقوال الصحابة.
2- إن عائشة - رضي الله عنها - هي التي روت حديث" إنما الرضاعة من المجاعة"والعبرة بما روى الصحابي لا بما رأى(
).
3- إن القول رضاع الكبير، يؤدي إلى مفاسد منها إن كانت المرأة لا تريد زوجها تحتال عليه وتسقيه من لبنها، ثم يكون في اليوم الخامس إلا وصار ولدا لها. 
4- إن هذا قول صحابي، وقول الصحابي إذا لم تخالفه أحد، فكيف وقد خالفه عامة الصحابة.
المطلب التاسع

قصد التذكية لغرض غير الأكل 

التذكية لغة:
قال ابن فارس(
) "الذال والكاف والحرف المعتل أصل واحد مطرد منقاس يدل على حدة في الشيء ونفاذ". والتذكية الذبح والنحر(
).
التذكية اصطلاحا:
هي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري، بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع (
).
صورة المسألة:
رجل حصل نزاع بينه وبين آخر في شاة فقال: هذه التي أدت بي إلى هذا النزاع والله لأذبحها، فذبحها لقصد حل يمينه، وما قصد أكلها(
)، فهل تحل الذبيحة أو لا؟
حكم المسألة: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في جواز ذبح الحيوان، لغير قصد الأكل، على قولين:
القول الأول: 
إنه لا يجوز ذبح الحيوان لغير غرض الأكل، وهذا مذهب الشافعية (
) وبه قال ابن تيمية (
). 
القول الثاني:
إنه يجوز ذبح الحيوان لغير قصد الأكل، وهذا مذهب الحنفية (
) والمالكية (
)، والحنابلة(
) وبه قال ابن عثيمين(
).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بأنه لا يجوز ذبح الحيوان لغير غرض الأكل بما يلي:
الدليل الأول:
عموم قوله: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ.(
) مستثنى من قوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ(
). ومعلوم أن التحريم هنا تحريم الأكل، فيكون المعنى إلا ما ذكيتم للأكل (
).
الدليل الثاني: 
ما روي عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر الصديق ( بعث جيوشا إلى الشام..."فذكر الحديث إلى أن قال" وإني موصيك بعشر "ثم ذكر" لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة(
). 
الدليل الثالث:
إن الذبح إيلام وإتلاف، إيلام للحيوان، وإتلاف للمال، وإذا لم يقصد الإنسان الأكل فلا يحل له أن يؤذي الحيوان، ويتلف المال (
).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بجواز التذكية لغير قصد الأكل بما يلي:
عموم قوله: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (
). أن هذه الآية عامة تشمل قصد الأكل وغيره.
وقالوا: إن الأخذ بالعموم أرفق بالناس (
). ولا يعتبر في التذكية قصد الأكل اكتفاء بنية التذكية؛ لتضمنها إياها (
). 
القول الراجح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي:
1- إن القول بجواز التذكية لغير قصد الأكل، قد يؤدي إلى إتلاف نفس بالحيوان بغير فائدة.
2- إن هذا موافق، لما أوصى به أبو بكر ( كما تقدم، ومعلوم أنه ممن أوصى بهم النبي ( باتباع سنتهم. 
3- إن الأصل في اللحوم التحريم إلا دل الدليل على إباحته. 
الـخـاتـمـة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وجعل رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات، صلى الله عليه وعلى أتباعه الذين ختم لهم بكمال الحسنات ورفعة الدرجات، رضي الله عنهم وعن أتباعهم إلى يوم الدين. 
أما بعد:

فسوف أذكر في هذه الخاتمة أهم الفوائد المستخلصة من هذا البحث وهي كالتالي:
1- تبين من خلال هذا البحث، أهمية دراسة المسائل التي خالف فيها ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية، لما لهما من قوة ودقة من لاستنباط الأحكام.
2- ظهر من خلال هذا البحث عناية العلماء واهتمامهم بترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا أفردت بعشرات الكتب والمؤلفات.
3- ظهر من خلال هذا البحث، أن أصول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين التي اعتمدا عليها في اختياراتهم الفقهية، هي الأصول المعروفة لدى العلماء، من الكتب والسنة والإجماع والقياس. 
4- تبين من خلال هذا البحث، أن الشيخ بن عثيمين بريء مما اتهم به من أنه مقلد شيخ الإسلام ابن تيمية. 
5- تبين من خلال هذا البحث، أن شيخ الإسلام ابن تيمية، يعد من العلماء والفقهاء المجتهدين، ولا يزال العلماء وطلاب العلم ينهلون من فقه وعلومه.
6- عناية الشيخ ابن عثيمين بكتب وأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية.
7-  أن القول الراجح، لا يلزم أن يكون مع أحدهما، بل قد يكون مع العلماء الآخرين. 
8- كثرة اختياراته المخالفة للمذهب في جميع أبواب الفقه.
9- عظم المسؤولية التي شعرت بها حينما بدأت البحث بالنظر للمكانة العالية التي نالها كل من العلامتين - رحمهما الله - عند المسلمين.
10- من أعظم الفوائد التي خرجت بها من هذا البحث هي أن التعلق إنما يكون بالدليل لا بالأشخاص، وأنه لا يسوغ لطالب العلم أن يقلد أحدا من الناس مهما بلغ من العلم، من غير نظر في الدليل. 
الفهارس
أولا: فهرس الآيات القرآنية.
ثانيا: فهرس الأحاديث.
ثالثا: فهرس الآثار.

رابعا: فهرس الأعلام والفرق.
خامسا: فهرس المراجع والمصادر.
سادسا: فهرس الموضوعات.
أولا: فهرس الآيات القرآنية
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· إرشاد السالك. عبد الرحمن شهاب الدين البغدادي، الشركة الإفريقية للطباعة.
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· التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الطبعة الأولى، 1426هـ - 2005م.

· تهذيب التهذيب. الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المحقق: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة.
· تهذيب اللغة. الأزهري، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الدار المصرية.

· تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1420هـ -2000م.

· الثقات. محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دار المعارف العثمانية، الطبعة: الأولى، 1393هـ -1973م.

· الجامع الصحيح سنن الترمذي. محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي.

· الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، المحقق: عبدالله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 1423هـ/ 2003م.
· الجامع لحياة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وليد بن أحمد الحسين.إصدارات الحكمة. الطبعة الأولى ، 1422هـ.
· حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1415هـ.

· حاشية ابن عابدين. المؤلف: محمد أمين الشهير بابن عابدين، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1423هـ - 2002م.

· حاشية إعانة الطالبين. عثمان بن محمد شطا الدمياطي البكري، تحقيق: محمد سالم هاشم، 

· حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد عرفه الدسوقي، التحقيق: محمد عليش، إحياء الكتب العربية.

· حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي، الطبعة: الأولى - 1397 هـ.

· حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع. محمد بن صالح العثيمين، مؤسسة الرسالة.

· حاشية الصاوي على الشرح الصغير. أبو البركات أحمد بن محمد الدردير، تحقيق: مصطفى كمال وصفي، دار المعارف.

· حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني. علي الصعيدي العدوي المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، 1412هـ.

· الحاوي الكبير. علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1414هـ - 1994م.

· حجة النبي (كما رواها عنه جابر (. محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي،  

· حياة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين. مرزوق عبد ربه عبد العال، طبعة: مكتبة الرشد.

· حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. محمد بهجة البيطار، طبعة: المكتب الإسلامي
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· الدراية في تخريج أحاديث الهداية. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، المحقق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة.
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· روضة الطالبين وعمدة المفتين. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، دار عالم الكتب، سنة الطبع 1423هـ-2003م.

· زاد المستقنع في اختصار المقنع. موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي، المحقق: محمد بن عبد الله الهبدان، دار ابن الجوزي، الثانية، 1428هـ.

· زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: السابعة والعشرون، 1415هـ -1994م.

· الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي أبو منصور، تحقيق: عبد المنعم طوعي بشناتي، دار البشائر.

· سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني، دار المعارف، الطبعة: الأولى، 1412هـ / 1992م.

· سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، تحقيق: محمد ناصر الألباني، مكتبة المعارف.

· سنن أبي داود. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، بيت الأفكار الدولية.

· سنن الدارقطني. علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، التحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1424هـ - 2004م.

· سنن الدارمي. عبدالله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني، الطبعة الأولى، 1421هـ -2000م. 

· السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة الأولى 1344هـ.
· سنن النسائي. أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، الطبعة الثانية، 1406هـ - 1986م.

· سنن سعيد بن منصور. سعيد بن منصور، المحقق: سعد بن عبد الله آل حميد، الناشر: دار الصميعي، الطبعة الأولى، 1414هـ- 1991م.

· السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، الطبعة: الأولى، 1403هـ - 1983م.

· سير أعلام النبلاء. الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، 1413هـ - 1993م.

· السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.
· الشرح الكبير. عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد بن قدامة، المحقق: عبد الله التركي وعبدالفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب.

· الشرح الممتع على زاد المستقنع. محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، 1422 - 1428هـ.

· شرح تنقيح الفصول، أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، تحقيق: ناصر بن علي بن ناصر الغامدي.

· شرح سنن أبي داود. محمود بن أحمد بدر الدين العيني، تحقيق: خالد بن إبراهيم المصري.  

· شرح عمدة الفقه. شيخ الإسلام ابن تيمية، عبد العزيز ابن أحمد المشيقح، دار العاصمة. 

· شرح فتح القدير. كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ، دار الفكر.

· شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المحقق: عبد الله التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب.
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(�) آل عمران: ١٨


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/63- 64). 


(�) طه: ١١٤


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/63- 64). 


(�) الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ، لمرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي (322) .


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/369)


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية للإمام الحافظ أحمد بن عبد الهادي الجماعيلي المقدسي  (1/18). 


(�) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد بهجة البيطار (1/ 21).


(3) الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية، لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (1/ 52). 


(�) الكواكب الدرية (1/ 54). 


(�) هو حافظ المحدث العلامة المجتهد شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري صاحب التصانيف ولد في شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة، مات في صفر سنة اثنتين وسبعمائة. تذكرة الحفاظ، للذهبي (4/181).


(�) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد بهجة البيطار (1/ 21).


(�) عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس، أبو حفص، زين الدين ابن الوردي المعري الكندي: شاعر، أديب، مؤرخ ولد سنة خمسمائة ثلاث وستين وتوفي سنة ستمائة وثلاث وثمانين ه الأعلام للزركلي (5/ 67).


(�) قال ابن فارس "الخاء والراء والدال أصل واحد، وهو صون الشيء عن المسيس. فالجارية الخريدة هي التي لم تمس قط. وحكى ابن الأعرابي: لؤلؤة خريدة: لم تثقب. قال وكل عذراء فهي خريدة. وجارية خرود: خفرة؛ وهي من الباب. قال ابن الأعرابي: أخرد الرجل: إذا أقل كلامه ". معجم مقاييس اللغة لابن فارس (2/176).


(�) الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية، لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (1/ 57).


(�) محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس الإمام الحافظ المفيد العلامة الأديب الإشبيلي المصري المعروف بابن سيد الناس ولد في ذي القعدة وقيل في ذي الحجة سنة إحدى وسبعين بتقديم السين وستمائة. طبقات الشافعية ـ لابن قاضى شهبة (2/295).





(�) العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية للإمام الحافظ أحمد بن عبد الهادي الجماعيلي المقدسي (1/23).


(�) الإمام العلامة الحافظ الناقد المحقق المفيد محدث الشام جمال الدين أبو الحجاج القضاعي الكلبي المزي الدمشقي اللغوي الشافعي، ولد في سنة ستمائة وأربع وخمسين وتوفي في ثاني عشر صفر سنة سبعمائة واثنتين وأربعين.


معجم المحدثينن، للذهبي (1/ 299).


(�) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد بهجة البيطار (1/ 22).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/593) من حديث ثوبان قال: كان رسول الله (إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام.


(�) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، للحافظ عمر بن علي البزار (1/ 528).


(1) العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية للإمام الحافظ أحمد بن عبد الهادي الجماعيلي المقدسي (1/36).


(2) ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق الفرق والديانات في عصره للدكتور محمد حربي (1/38).


(3) المرجع السابق (1/39).


(1) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية. للحافظ عمر بن علي البزار (1ا520).


(2) العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية للإمام الحافظ أحمد بن عبد الهادي الجماعيلي المقدسي (1/36).


(�) القمر: ٥٤ – ٥٥.


(�) الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية، لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (1/ 174)


(�) التسجية أن يسجى الميت بثوب أي يغطى به. لسان العرب لابن منظور مادة: سجا (1/ 1948)


(�) الدر الثمين في ترجمة فقه الأمة العلامة ابن عثيمين. لعصام بن عبد المنعم المرى (1/ 17)


(�) الإمام الزاهد ،لناصر الزهراني (1/28)


(�) حياة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، لمرزوق عبد ربه (1/25)


(�) الدر الثمين في ترجمة فقه الأمة العلامة ابن عثيمين. لعصام بن عبد المنعم المرى (1/21).


(�)الدر الثمين في ترجمة فقه الأمة العلامة ابن عثيمين. لعصام بن عبد المنعم المرى (1/21).


(�) الجزيرة عدد 10335.


(�) الدر الثمين في ترجمة فقه الأمة العلامة ابن عثيمين. لعصام بن عبد المنعم المرى (1/21).


(�) الإمام الزاهد، لناصر الزهراني (1/28).


(�) هو الإمام الصالح الورع الزاهد عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز. الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز ابن باز (1/27)، لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن.


(�) حياة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، لمرزوق عبد ربه (1/31).


(�) حياة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، لمرزوق عبد ربه (1/26)، الدر الثمين في ترجمة فقه الأمة العلامة ابن عثيمين. لعصام بن عبد المنعم المرى (1/21- 75)، الإمام الزاهد، لناصر الزهراني (1/28).


(2) الدر الثمين في ترجمة فقه الأمة العلامة ابن عثيمين. لعصام بن عبد المنعم المرى (1/ 367) 


(1) الجامع لحياة الشيخ محمد بن صالح العثيمين لوليد بن أحمد الحسين. 


(�) حياة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، لمرزوق عبد ربه  (1/51).


(�) الدر الثمين في ترجمة فقه الأمة العلامة ابن عثيمين. لعصام بن عبد المنعم المرى (1/231).


(�) الدر الثمين في ترجمة فقه الأمة العلامة ابن عثيمين. لعصام بن عبد المنعم المرى (1/231).


(2) الدر الثمين في ترجمة فقه الأمة العلامة ابن عثيمين. لعصام بن عبد المنعم المرى (1/411).


(�) صحيفة البلاد العدد رقم (16223).


(�) صحيفة الجزيرة العدد رقم (10347).


(�) الإمام الزاهد، لناصر الزهراني (1/32)، الدر الثمين في ترجمة فقه الأمة العلامة ابن عثيمين. لعصام بن عبد المنعم(1/ 363)، حياة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، لمرزوق عبد ربه (1/43).


(�) الإمام الزاهد، لناصر الزهراني (1/28)، حياة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، لمرزوق عبد ربه (1/41). 


(�) الدر الثمين في ترجمة فقه الأمة العلامة ابن عثيمين. لعصام بن عبد المنعم (1/ 374).


(�) الدر الثمين في ترجمة فقه الأمة العلامة ابن عثيمين. لعصام بن عبد المنعم (1/ 374).


(�) الدر الثمين في ترجمة فقه الأمة العلامة ابن عثيمين. لعصام بن عبد المنعم (1/ 392).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) الانشقاق: ٦.


(�) حياة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، لمرزوق عبد ربه (1/60)، الإمام الزاهد، لناصر الزهراني (1/ 236)، الدر الثمين في ترجمة فقه الأمة العلامة ابن عثيمين. لعصام بن عبد المنعم (1/ 392).


(�) لسان العرب لابن منظور ، مادة: لبن، (1/3989). وهو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين: من أئمة اللغة والأدب. قرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان. أصله من قزوين، وأقام مدة في همذان، ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها، وإليها نسبته، توفي 395 هـ . الأعلام، للزركلي  (1/ 193).


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة: لبن، (5/231).


(�) لسان العرب لابن منظور، مادة: موت، (1/4295).	


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة: موت، (5/283).


(�) حاشية الروض المربع لابن قاسم (1/109).


(�) الكافي في فقه أهل المدينة، للقرطبي (188)، مواهب الجليل، للحطاب (1/132). 


(�) المجموع، للنووي (1/299)، روضة الطالبين، للنووي (1/ 127). 


(�) المغني، لابن قدامة (1/100)، الإنصاف، للمرداوي (1/175)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي(1/57)،


كشاف القناع، للبهوتي (1/51).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (1/93).


(�) حاشية بن عابدين (1/360)، بدائع الصنائع، للكاساني (1/63). هو إمام المذهب الحنفي: هو النعمان بن ثابت الفقيه المجتهد، أحد أئمة المذاهب الأربعة، قيل: أصله من أبناء فارس، ولد ونشأ بالكوفة، عن الإمام الشافعي أنه قال: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة توفي سنة 150 هـ. سير أعلام النبلاء، للذهبي (6/ 390).


(�) هو الإمام، وشيخ الإسلام، أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني أحد الأئمة الأربعة. ولد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة، وتوفي سنة إحدى وأربعين ومئتين، سير أعلام النبلاء، للذهبي (11/177-334).


(�) المغني، لابن قدامة (1/100)، الشرح الكبير لابن قدامة (1/175)، الإنصاف، للمرداوي (1/175). 


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (21/ 104).


(�) المائدة: ٣.


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (1/93).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (1/176)، الشرح الممتع لابن عثيمين (1/92).


(�) المغني، لابن قدامة (1/100).


(�) النحل: ٦٦ 


(�) المغني، لابن قدامة (1/100).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (1/63).





(�) المجموع، للنووي (1/299).


(�) الإنفحة، بكسر الهمزة وفتح الفاء وتثقيل الحاء أكثر من تخفيفها، وهي لكل ذي كرش وهو شيء يستخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن المصباح المنير، للرافعي مادة: نفح (2/846). قال ابن عثيمين - رحمه الله -: الإنفحة: هي التي تكون في معدة الرضيع، الذي رضع أول مرة ثم ذبح، فهذا الذي في معدته جبن يجبن الأشياء، فلو وضعت منه شيئا قليلا في ماء وجدته يجمد.. ". الشرح الممتع لابن عثيمين (9/ 62).


(�) المغني، لابن قدامة (1/100).


(�) هو سلمان ابن الإسلام، أبو عبد الله الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام، صحب النبي، ( وخدمه وحدث عنه توفي سنة ست وثلاثين بالمدائن. سير أعلام النبلاء، للذهبي (1/ 554).


(�) من فقهاء الصحابة: سلمان الفارسي، أبو عبد الله، ويقال له: سلمان ابن الإسلام، وسلمان الخير. وقال ابن حبان: من زعم أن سلمان الخير آخر فقد وهم. أصله من رامهرمز، وقيل: من أصبهان. وكان قد سمع بأن النبي ( سيبعث، فخرج في طلب ذلك، فأسر وبيع بالمدينة، فاشتغل بالرق حتى كان أول مشاهده الخندق، وشهد بقية المشاهد، وفتوح العراق، وولي المدائن. وقال ابن عبد البر: يقال: إنه شهد بدرا، وكان عالما زاهدا. مات سنة ست وثلاثين في قول أبي عبيد، أو سبع في قول خليفة. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (3/113). 


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الأطعمة،باب أكل الجبن والسمن، (1/566) رقم (3367)، من حديث سلمان الفارسي ( قال: سئل رسول الله ( عن السمن والجبن والفراء؟ قال: "الحلال ما أحل الله في كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفا عنه". صحيح ابن ماجه (1/566)


(�) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين، الفاروق، ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة وقيل: كان عمره خمسا وخمسين سنة والأول أصح ما قيل في عمر. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (4/ 279)، أسد الغابة (3/622).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (21/103-104). 


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (21/103-104).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (35/155).


(�) المبدع ، لابن مفلح (1/46).


(�) النحل: ٦٦ 


(�) المائدة: ٣ 


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة: عظم، (4/ 355).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (1/180)، المبدع، لابن مفلح (1/ 53).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما. 


(�) المغني، لابن قدامة (1/100).





(�) منح الجليل، لمحمد عليش (1/30)، مواهب الجليل، للحطاب (1/147).


(�) المجموع، للنووي (1/298). الحاوي الكبير، للماوردي (1/ 73). هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن هاشم بن المطلب، الإمام، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة،ولد بغزة سنة خمسين ومائة، مات سنة أربع ومئتين، وله نيف وخمسون سنة. سير أعلام النبلاء، للذهبي (10/5- 76) 


(�) المغني، لابن قدامة (1/97)، الشرح الكبير لابن قدامة (1/177)، الإنصاف، للمرداوي (1/177).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (1/93).


(�) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من بني ثور بن عبد مناة، من مضر هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ،، أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد، صنف كتاب " الجامع ".ولد سنة سبع وتسعين ومات سنة ست وعشرين ومائة. 


سير أعلام النبلاء، للذهبي (7/ 230) 


(�) المبسوط، للسرخسي (1/203)، بدائع الصنائع، للكاساني (5/142)، البحر الرائق، لابن نجيم (1/111)، تبيين الحقائق، للزيلعي (4/ 51). 


(�) المغني، لابن قدامة (1/98). الإنصاف، للمرداوي (1/177).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (21/ 97).


(�) بداية المجتهد، لابن رشد (1/ 78).


(�) المائدة: ٣.


(�) المغني، لابن قدامة (1/97)، الشرح الكبير لابن قدامة (1/177).


(�) يس: ٧٨.


(�) المجموع، للنووي (1/293)، المغني، لابن قدامة (1/99)، الشرح الكبير لابن قدامة (1/179)، المبدع، لابن مفلح (1/47).


(�) يس: ٧٨.


(�) المبسوط، للسرخسي (1/203).


(�) زاد المعاد، لابن القيم (5/ 760).


(�) قيل: له صحبة، وقد أسلم بلا ريب في حياة (، وصلى خلف أبي بكر الصديق.وتوفي ابن عكيم في ولاية الحجاج. سير أعلام النبلاء، للذهبي (3/510).


(�) الإهاب الجلد من البقر والغنم والوحش مالم يدبغ والجمع القليل آهبة. لسان العرب لابن منظور، مادة: أهب، (1/ 162)


(�) أخرجه أحمد في مسنده (31/ 80)، رقم (18783)، وأبو داود في سننه (1/ 449)، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، رقم (4128)، وابن ماجه في سننه (1/ 1194)، كتاب اللباس، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، رقم (3613)، الترمذي ي سننه (4/ 222) كتاب اللباس، ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، رقم (1729) وقال هذا حديث حسن. 


(�) المجموع، للنووي (1/272).


(�) المرجع السابق،الجزء والصفحة نفسهما.


(�) البحر الرائق، لابن نجيم (1/111).


(�) لسان العرب لابن منظور، مادة: أهب، (1/ 162)، معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة: أهب، (1/ 149).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (21/102).





(�) القَرْسُ والقِرْسُ أبرد الصقيع وأكثره وأشد البرد، لسان العرب لابن منظور، مادة: قرس (1/ 3584).


(�) المبدع ، لابن مفلح (1/47).


(�) مولى رسول الله ( صحابي مشهور يقال: إنه من العرب حكمي من حكم بن سعد حمير، وقيل من السراه اشتراه ثم أعتقه رسول ( فخدمه إلى أن مات، ثم تحول إلى الرملة، ثم حمص، ومات بها سنة أربع وخمسين.الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (1/212). 


(�) أخرجه أحمد في مسنده (37/ 46) رقم (22363)، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، حميد الشامي، وسليمان المنبهي مجهولان .وأبو داود في سننه (1/ 458)، كتاب الترجل، باب ما جاء في الانتفاع بالعاج، رقم (4213) والبيهقي في السنن الكبرى، (1/26) كتاب الطهارة، باب المنع من الادهان في عظام الفيلة وغيرها مما لا يؤكل لحمه. 


 (�) نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي (1/ 119)، التحقيق في مسائل الخلاف لابن جوزي ومعه التنقيح للذهبي (1/29)، والبيهقي في السنن الكبرى، (1/26).





(�) المجموع، للنووي (1/ 293)، زاد المعاد، لابن القيم (1/ 132).


(�) البيهقي في السنن الكبرى، (1/26)


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 26). وقال : رواية بقية شيوخه المجهولين ضعيفة .


(�) نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي (1/ 119)، البيهقي في السنن الكبرى، (1/26)، سلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني (10/ 41).


(�) أخرجه الدارقطني في سننه (1/68) كتاب الطهارة، باب الدباغ،رقم (116)،البيهقي في السنن الكبرى (1/26)


(�) سنن الدارقطني (1/ 68)، البيهقي في السنن الكبرى، (1/24)، نصب الراية، للزيلعي (1/ 118)، قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (10/ 413): قلت: وهو متهم بالكذب، حتى الحاكم - مع تساهله - قال فيه:


"روى عن النقاش أحاديث موضوعة". وقال البيهقي:"هو في عداد من يضع الحديث". قلت "أي الألباني": وهذا أمر معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف.


(�) تحفة الفقهاء، للسمرقدي (1/52).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (5/142).


(�) أخرجه أحمد في مسنده (10/17) رقم (5723) قال ابن القيم: " حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: "أحل لنا كذا، وحرم علينا" ينصرف إلى إحلال النبي (وتحريمه " زاد المعاد، لابن القيم (3/ 392). 


وحسنه شعيب الأرنؤوط، مسند الأمام أحمد (10/17). وأخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 1073) كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، رقم (3218)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1/557). 


(�) يس: ٧٨.


(�) المائدة: ٣.


(�) تاج العروس، للزبيدي ، مادة: خلو، (38/ 13).


(�) أبو عبيد الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون، أبو عبيد، القاسم بن سلام بن عبد الله مولد أبي عبيد سنة سبع وخمسين ومائة وصنف التصانيف المونقة التي سارت بها الركبان. وله مصنف في القراءات، له كتاب " الأموال " وكتاب " الغريب " وكتاب " فضائل القرآن " قال البخاري وغيره: مات سنة أربع وعشرين ومئتين بمكة. قال الخطيب: وبلغني أنه بلغ سبعا وستين سنة. سير أعلام النبلاء، للذهبي (10/507).


(�) حاشية الروض المربع لابن قاسم (1/117).


 (�) هو خالد بن زيد الأنصاري أبو أيوب الأنصاري، معروف باسمه وكنيته، شهد العقبة وبدرا وما بعدها،. وفاته: توفي في غزاة القسطنطينية سنة خمسين.سير أعلام النبلاء، للذهبي (2/402).


(�) حاشية ابن عابدين (1/454)، البحر الرائق، لابن نجيم (2/36)، تبيين الحقائق، للزيلعي (1/167).


(�) الإنصاف، للمرداوي (1/204).


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/15).


(�) الإنصاف، للمرداوي (1/204 - 205). 


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (1/125)، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (11/ 111).


(�) المغني، لابن قدامة (1/220).


(�) هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أبو عبد الله: أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. كان عالما بالدين، صالحا كريما، لم يدخل في شيء من الفتن. ولد في عام اثنين وعشرين من الهجرة، وانتقل إلى البصرة، ثم إلى مصر فتزوج وأقام بها سبع سنين. وعاد إلى المدينة فتوفي فيها. وهو أخو عبد الله بن الزبير لابيه وأمه. و" بئر عروة " بالمدينة " منسوبة إليه وتوفي في عام ثلاث وتسعين. الزركلي (4/ 226).


(�) المحلى، لابن حزم (1/194). هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني، المعروف بالأصبهاني، رئيس أهل الظاهر. ولد سنة مائتين. وفاته: قال ابن كامل: مات داود في شهر رمضان سنة سبعين ومائتين. سير أعلام النبلاء، للذهبي (13/97).


(8) المغني، لابن قدامة (1/220).


(�) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي عم رسول الله ( أبو الفضل، ولد قبل رسول الله ( بسنتين وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم، وشهد بدرا مع المشركين مكرها، فأسر، فافتدى نفسه، هاجر قبل الفتح بقليل، وشهد الفتح، وثبت يوم حنين، وقال النبي ( من آذى العباس، فقد آذاني مات بالمدينة في رجب، أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (4/30).


(�) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي، هاجر وهو ابن عشر سنين، عرض على النبي ( ببدر فاستصغره، ثم بأحد فكذلك، ثم بالخندق فأجازه، وهو من المكثرين عن النبي (، مات سنة اثنتين، أو ثلاث وسبعين. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني. (4/107). 


(�) الشعبي عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار - أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي. ويقال: هو عامر بن عبد الله مولده في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين خلت منها. قال إسماعيل بن مجالد، وخليفة، وطائفة: مات الشعبي سنة أربع ومائة. قال الواقدي: مات سنة خمس ومائة، عن سبع وسبعين سنة. سير أعلام النبلاء، للذهبي (4/294). 


(�) حاشية الدسوقي (1/109). مواهب الجليل، للحطاب (1/ 404).


(�) المجموع ، للنووي (2/93-95)، الحاوي الكبير، للماوردي (1/151) 


(�) شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (1/68)، كشاف القناع، للبهوتي (1/59).


(�) بداية المجتهد، لابن رشد (1/88).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (1/88) كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق رقم (394). ومسلم في صحيحه (1/130) كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء رقم (264).  





(�) المحموع، للنووي (2/97)


(�) أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشري بن طريف الدوسي. اختلف في اسمه، قال النووي في مواضع من كتبه: اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من ثلاثين قولا. رآه النبي ( يحمل هرة في كمه فقال له: أبو هريرة. أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثا. قال هشام بن عروة وخليفة وجماعة توفي أبو هريرة سنة سبع وخمسين. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (7/199- 207).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/130) كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء رقم (264).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/129) كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (262).


(�) مروان الأصفر أبو خلف البصري قيل اسم أبيه خاقان وقيل سالم ثقة. تقريب التهذيب، لابن حجر (1/526).


(�) أخرجه أبو داود في سننه (1/25) كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال رقم (11). والدارقطني في سننه (1/92) كتاب الطهارة، باب استقبال القبلة في الخلاء، رقم (161). والحاكم في المستدرك (1/ 154) كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة والرخصة فيه. وقال:" صحيح على شرط البخاري ". 


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (1/206).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (1/125-126). 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (1/41) كتاب الوضوء، باب من تبرز على لبنتين، ومسلم في صحيحه (1/130) كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (266).


(�) سبق تخريجه ص (44).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.





(�) من فقهاء الصحابة: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، أحد المكثرين عن النبي ( كان مع من شهد العقبة،كان آخر أصحاب رسول الله ( موتا بالمدينة جابر، قال يحيى بن بكير وغيره: مات جابر سنة ثمان وسبعين. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (1/ 222).


(�) أخرجه أبو داود في سننه (1/26) كتاب الطهارة، باب كيف التكشف عند الحاجة، رقم (13). وابن ماجه (1/117) كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحة دوق الصحارى. والترمذي (1/ 15) كتاب الطهارة، باب ما جاء من الرخصة في ذلك، رقم (9).قال الترمذي حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. 


(�) المجموع، للنووي (2/97)، المغني، لابن قدامة (1/220).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (1/204).


(�) المجموع، للنووي (2/97).


(�) عائشة بنت أبي بكر الصديق الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر نسائه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين وهي بكر وتوفيت سنة سبع وخمسين وقيل: سنة ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان. أسد الغابة (6/ 188).





(�) أخرجه أحمد في مسنده (43/75) رقم (25063).قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف على نكارة فيه. وابن ماجه في سننه (1/117) كتاب الطهارة،باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحة دوق الصحارى، رقم (324). 


(�) البخاري في تاريخه (3/155)، سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (2/254).


(�) انظر المغني، لابن قدامة (1/221).


(�) سبق تخريجه ص (45).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (1/125).


(�) تبيين الحقائق، للزيلعي (1/67). 


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (1/125).


(�) سبق تخريجه ص (47). 


(�) سبق تخريجه ص (46).


(�) سبق تخريجه ص (44).


(�) المجموع، للنووي (2/96).


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة: خمر (2/215).


(�) السياسة الشرعية لابن تيمية (1/92)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (28/ 337).


(3) المبسوط، للسرخسي (24/2) ، الذخيرة، للقرافي (4/113)، الحاوي الكبير، للماوردي (13/385)، المغني، لابن قدامة (12/514).


(�) المغني، لابن قدامة (12/514).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (5/113)، البحر الرائق، لابن نجيم (8/247).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/160-161)، أحكام القرآن للجصاص (4/122).


(�) المجموع، للنووي (2/581). مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (1/128).


(�) المغني، لابن قدامة (12/514)، الفروع، لابن مفلح (1/327).


(�) المحلى، لابن حزم (1/ 191).


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية (21/481).


(�) المجموع، للنووي (2/581)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/160).


(�) الليث بن سعد ابن عبد الرحمن، الإمام الحافظ شيخ الإسلام، وعالم الديار المصرية، أبو الحارث الفهمي مولى خالد بن ثابت بن ظاعن. مولده: بقرقشندة قرية من أسفل أعمال مصر في سنة أربع وتسعين قال يحيى بن بكير، وسعيد بن أبي مريم: مات الليث للنصف من شعبان سنة خمس وسبعين ومائة. سير أعلام النبلاء، للذهبي (8/136).


(�) السيل الجرار، للشوكاني (1/35). هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء. ولد بهجرة شوكان (من بلاد خولان، باليمن) عام 1173ه ونشأ بصنعاء، وتوفي 1250 هـ. الأعلام للزركلي (6/ 298).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (1/429).


(�) المائدة: ٩٠ 


(�) أضواء البيان، للشنقيطي (2/153).


(�) لسان العرب لابن منظور، مادة: رجز (1/1590). 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/160).


(�) السيل الجرار، للشوكاني (1/35).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (1/431).


(�) المجموع، للنووي (2/581).


(�) الإنسان:٢١ 


(�) الصافات: ٤٧ 


(�) الواقعة:١٩ 


(�) أضواء البيان، للشنقيطي (2/152).


(�) النحل: ١٤


(�) إرشاد الفحول، للشوكاني (2/769).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (1/431).


(�) صحابي مشهور معروف بكنيته واختلف في اسمه اختلافا كثيرا فقيل جرهم بضم الجيم والهاء بينهما راء ساكنة وقيل جرهوم وقيل جرثوم روى عن النبي ( عدة أحاديث منها في الصحيحين.مات سنة خمس وسبعين. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (7/ 28).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (7/86) كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس.


(�) أخرجه أحمد في مسنده (24/274)، رقم (17737). وأبو داود (1/ 422) كتاب الأطعمة، باب الأكل في آنية أهل الكتاب، رقم (3839). قال الألباني : "رجاله ثقات لكن أعله الترمذي بالانقطاع فقال : " وأبو قلابة لم يسمع من أبى ثعلبة " ثم وصله هو وأحمد ( 4 / 195 ) من طريق أيوب زاد الأول : وقتادة كلاهما عنه أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبى ثعلبة الخشني به . وهذا سند صحيح على شرط مسلم وان كان أبو قلابة قد نسب إلى التدليس . لكن الظاهر أنه إنما يدلس عن الصحابة كما في الوجه الأول من هذه الطريق . والله أعلم " . إرواء الغليل (1/ 75).


(�) انظر عون المعبود (10/315).


(�) السيل الجرار، للشوكاني (1/36).


(�) أخرجه أبوداود في سننه (1/422) كتاب الأطعمة ن باب الأكل في آنية أهل الكتاب. قال الألباني : وهذا إسناد صحيح إرواء الغليل (1/ 75).


(�) أخرجه أحمد في مسنده (20/424) رقم (13201)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبان – وهو ابن يزيد العطار – فمن رجال مسلم.


(�) كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به إهلة. وقيل هو ما أذيب من الألية والشحم. وقيل الدسم الجامد. والسنخة المتغيرة الريح. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الهمزة مع الهاء (1/ 84).





(�) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله، ولد، حبر الأمة وترجمان القرآن، واتفقوا على أنه مات بالطائف سنة ثمان وستين، واختلفوا في سنه، فقيل: ابن إحدى وسبعين، وقيل: ابن اثنتين، وقيل: ابن أربع، والأول هو الأقوى. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (4/90).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/644). قال النووي في شرحه على مسلم (11/4).: قالوا سميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه والمزادة لأنه يتزود فيها الماء. 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/162).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/159) كتاب الحيض،باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. من حديث ابن عباس ( قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله ( فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها.


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (1/431).


(�) المرجع السابق الجزء والصفحة نفسهما.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (3/132)،كتاب المظالم، باب صب الخمر في الطريق. ومسلم في صحيحه (1/822) كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر، رقم (1979). من حديث أنس (كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول الله ( مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال فقال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة....


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/160).


(�) أحرجه مسلم في صحيحه (1/131).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/161).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 131)،كتاب الطهارة،باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، رقم (269) من حديث أبي هريرة (.


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (1/430).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (3/136)كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق رقم (2477) ومسلم في صحيحه (1/750) كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر، رقم (1802).


(�) سبق تخريجه ص (55).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (1/431).


(�) أضواء البيان، للشنقيطي (2/154).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (1/431).


(�) البقرة: ٢٩


(�) لسان العرب لابن منظور، مادة: أذن (1/521).


(�) التوبة: ٣.


(�) الأنبياء: ١٠٩ .


(�) المغني، لابن قدامة (2/53).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (1/155)، حاشية بن عابدين(1/57)، حاشية الدسوقي (1/196). منح الجليل، لمحمد عليش (1/121)، المجموع، للنووي (3/127)، المغني، لابن قدامة (2/85).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (1/155)،حاشية بن عابدين (1/57).


(�) المغني، لابن قدامة (2/88)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ( (1/274)، كشاف القناع، للبهوتي (1/228).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (2/84).


(�) التمهيد، لابن عبد البر (4/33-34)، حاشية الدسوقي (1/197)، مواهب الجليل، للحطاب (2/97). وهو: إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث مولد مالك على الأصح في سنة ثلاث وتسعين عام موت أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي صبيحة أربع عشرة من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة. سير أعلام النبلاء، للذهبي (8/48- 130).


(�) المجموع، للنووي (3/127)، شرح النووي على صحيح مسلم (4/88).


(�) التمهيد، لابن عبد البر (4/33).


(�) المجموع، للنووي (3/125).


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/60).


(�) المحلى، لابن حزم (3/148).


(�) فتح الباري لابن رجب (5/259).





(�) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل الهذلي أبو عبد الرحمن، أحد السابقين الأولين، أسلم قديما، وكان أول من جهر بالقرآن في مكة، هاجر الهجرتين، وشهد بدرا والمشاهد بعدها، قال البخاري: مات قبل قتل عمر، وقال أبو نعيم وغيره: مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين، الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (4/ 129).


(�) اسمه أصحمة ملك الحبشة. معدود في الصحابة رضي الله عنهم، وكان ممن حسن إسلامه ولم يهاجر، ولا له رؤية، فهو تابعي من وجه، صاحب من وجه، وقد توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه بالناس صلاة الغائب ومات في شهر رجب سنة تسع من الهجرة. سير أعلام النبلاء، للذهبي (1/428- 443).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (2/62) ومسلم في صحيحه (1/217).


(�) الديباج على مسلم، للسيوطي (2/218).


(�) المنتقى، للباجي (2/5).


(�) الذخيرة، للقرافي (2/55).





(�) صحابي جليل سعد بن مالك أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته،كان من أفقه أحداث الصحابة. قال الخطيب: كان من أفاضل الصحابة، وحفظ حديثا كثيرا. وفاته: قال الواقدي: مات سنة أربع وسبعين. وقيل: أربع وستين. وقال المدائني: مات سنة ثلاث وستين. وقال العسكري: مات سنة خمس وستين. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (3/ 85).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (1/126)، كتاب الأذان، باب ما يحقن بالأذان من الدماء، رقم (611).


(�) الذخيرة، للقرافي (2/55)، المنتقى، للباجي (2/4)، مواهب الجليل، للحطاب (2/97-98).إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (1/216) الشرح الكبير لابن قدامة (1/197).


(�) انظر الاستذكار، لابن عبد البر (4/ 42).


(�) سبق تخريجه ص (61).


(�) انظر نيل الأوطار، للشوكاني (2/346).


(�) سبق تخريجه ص (62).


(�) انظر نيل الأوطار، للشوكاني (2/346)، المحلى، لابن حزم (3/148).


(�) معاوية بن الحكم السلمي الحجازي له صحبة، من قيس عيلان بن مضر وهو معاوية بن الحكم بن مالك بن خالد بن صخر بن الشريد كان يسكن بلاد بنى سليم. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قلت ثبت ذكره وحديثه في صحيح مسلم من طريق عطاء بن يسار عنه. الثقات لابن حبان (3/ 373).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/216) كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم (537).


(�) التمهيد، لابن عبد البر (4/35).


(�) انظر الشرح الممتع لابن عثيمين (2/84).


(�) المنتقى، للباجي (2/5).





(�) المحلى، لابن حزم (3/148).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (2/129-130).


(�) المبسوط، للسرخسي (2/14)، بدائع الصنائع، للكاساني (1/96).


(�) حاشية الدسوقي (1/185)، الكافي في فقه أهل المدينة، للقرطبي (1/63)، بداية المجتهد، لابن رشد (1/101). 


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (1/96)، المبسوط، للسرخسي (2/14).


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/53)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (23/335).


(�) المجموع، للنووي (3/70-71)، روضة الطالبين، للنووي (1/299)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (1/206).


(�) الإنصاف، للمرداوي (3/177).





(�) المجموع، للنووي (3/71).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (2/132).


(�) المبسوط، للسرخسي (1/ 238 - 2/14). 


(�) المغني، لابن قدامة (2/47)، الإنصاف، للمرداوي (3/177)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي  (1/290)، كشاف القناع، للبهوتي (1/241) 


(�) هو العاقل البالغ الذاكر غير الملجأ. التحبير شرح التحرير، للمرداوي (1/ 797).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (1/95). هو زفر بن الهذيل العنبري، الفقيه المجتهد الرباني، العلامة أبو الهذيل بن الهذيل بن قيس بن سلم من فقهاء الحنفية. مولده: ولد سنة عشر ومائة وحدث عن الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبي حنيفة، ومحمد بن إسحاق. وذكره يحيى بن معين، فقال: ثقة مأمون. وفاته: قال ابن سعد: مات زفر سنة ثمان وخمسين ومائة ولم يكن في الحديث بشيء. سير أعلام النبلاء، للذهبي (8/38)


(�) المبسوط، للسرخسي (2/15).





(�) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (23/335).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (23/235).


(�) المبسوط، للسرخسي (2/14).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (23/235).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (23/335).


(�) الكافي في فقه أهل المدينة، للقرطبي (1/63).


(�) المجموع، للنووي (3/70).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (3/178).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) المبسوط، للسرخسي (2/15).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (1/120) كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الصلاة ركعة، رقم (580)، ومسلم في صحيحه (1/240) كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، رقم (607).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (1/129) كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار. رقم (635) من حديث أبي هريرة عن النبي ( قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (2/132).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (3/177). 


(�) حاشية الروض المربع لابن قاسم (1/485).


(�) اختيارات شيخ الإسلام الفقهية، للدكتور عايض بن فدغوش الحارثي (2/348)


(�) المبسوط، للسرخسي (2/15).


(�) سبق تخريجه ص (70).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (3/397).	


(�) المغني، لابن قدامة (2/431)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (23/39).


 (�)حاشية بن عابدين (2/558-559)، تحفة الفقهاء، للسمرقدي (1/217).


(�) المدونة، لمالك ابن أنس (1/135)، الذخيرة، للقرافي (321)، حاشية الدسوقي (1/294).


(�) المجموع، للنووي (4/70)، الحاوي الكبير، للماوردي (2/227).


(�) المغني، لابن قدامة (2/431)، الإنصاف، للمرداوي (4/87)، كشاف القناع،للبهوتي (1/385)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (2/175).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (3/398).


(�) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو محمد، وقيل أبو القاسم، صاحب التفسير كان من أوعية العلم، وليس بالمجود لحديثه، وهو صدوق في نفسه. وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهما. وحديثه في السنن، لا في الصحيحين. وفاته: نقل غير واحد وفاة الضحاك في سنة اثنتين ومائة. وقال أبو نعيم الملائي: توفي سنة خمس ومائة. سير أعلام النبلاء، للذهبي (4/ 598).


 (�)حاشية بن عابدين (2/558-559)، فتح الباري لابن رجب (9/398).


(�) الإنصاف، للمرداوي (4/87).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (23/34-43)، الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/94).


(�) حاشية بن عابدين (2/558-559). 


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (23/40).





(�) أخرجه البخاري في صحيحه (2/68) كتاب السهو، باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، من حديث أبي هريرة ( رقم (1227).


(�) المغني، لابن قدامة (2/431). 


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (2/227)، المغني، لابن قدامة (1/431)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (2/175).


(�) سبق تخريجه ص (74).


(�) المغني، لابن قدامة (2/431)، الحاوي الكبير، للماوردي (2/227).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (23/35-36). 


(�) أخرجه أبو داود في سننه (1/ 72)،كتاب الصلاة، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، رقم (435)، وابن ماجه في سننه (1/ 227) كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها، رقم (695).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (3/398).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (23/35-36).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (23/35-36).


(�) لسان العرب لابن منظور، مادة: قنت (1/3748) 


(�) فتح الباري لابن حجر (2/490)


(�) نقله القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/309)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (22/370)


(�) المجموع، للنووي (3/474)، الحاوي الكبير، للماوردي (2/152) 


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (4/47)، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين (14/158).


(�) المبدع، لابن مفلح (2/17)، الإنصاف، للمرداوي (4/138)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (2/ 198).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (4/137)، المبدع، لابن مفلح (2/17)، الإنصاف، للمرداوي (4/137)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (2/ 198).


(�) البحر الرائق، لابن نجيم (2/47)، تبيين الحقائق، للزيلعي (2/170).


(�) الخرشي على مختصر خليل، لمحمد الخرشي (1/282)، الفواكه الدواني، للنفراوي الأزهري (1/285).


(�) أخرجه أحمد في مسنده (4/475) رقم(2746) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح. وأبوداود في سننه (1/174) كتاب الوتر، باب القنوت في الصلوات رقم (1445).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (4/46)


(�) حاشية الروض المربع لابن قاسم (2/ 198)، الشرح الممتع لابن عثيمين (4/46)


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (4/46)


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/267) كتاب المساجد. باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة رقم (678). 


(�) سبق تخريجه ص (78).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (4/100)كتاب: الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، ومسلم في صحيحه (1/267) كتاب المساجد. باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة.





(�) لسان العرب لابن منظور، مادة: صلا، (1/2490).


(�) حاشية الروض المربع لابن قاسم (1/410).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (23/222).


(�) المغني، لابن قدامة (3/5) وهو: عطاء بن أبي رباح، الإمام شيخ الإسلام، مفتي الحرم، أبو محمد القريشي مولاهم المكي، يقال: ولاؤه لبني جمح، كان من مولدي الجند، ونشأ بمكة، ولد في أثناء خلافة عثمان. وفاته: مات عطاء سنة أربع عشرة ومائة. وقال الواقدي: عاش ثمانيا وثمانين سنة. سير أعلام النبلاء، للذهبي (5/ 78).


(�) المغني، لابن قدامة (3/5) وهو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام، أبو عمرو الأوزاعي.كان يسكن بمحلة الأوزاع، وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق. قال محمد بن سعد: الأوزاع بطن من همدان، وهو من أنفسهم، وكان ثقة. قال: وولد سنة ثمان وثمانين، وكان خيرا، فاضلا، مأمونا كثير العلم والحديث والفقه، حجة.توفي سنة سبع وخمسين ومائة. سير أعلام النبلاء، للذهبي (7/ 107-108)


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (1/155)، البحر الرائق، لابن نجيم (1/602)، حاشية بن عابدين(2/65- 290)، تحفة الفقهاء، للسمرقدي (1/227). 


(�) المغني، لابن قدامة (3/5)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (2/534)،كشاف القناع، للبهوتي (1/429)، الإنصاف، للمرداوي (4/265).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (4/132).


(�) حاشية الدسوقي (1/319)، مواهب الجليل، للحطاب (2/395).


(�) المجموع، للنووي (4/85)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (1/350).


(�) الإنصاف، للمرداوي (4/265).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/103)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (11/615).


(�) النساء: ١٠٢


(�) العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى (1/224)


(�) انظر الشرح الكبير لابن قدامة (4/267).


(�) العرق، المراد به: بضعة اللحم السمين على عظمة.


والمرماتان، قيل: هما السهمان. وقيل: هما حديدتان من حدائد كانوا يلعبون بهما، وهي ملس كالأسنة فتح الباري لابن رجب (5/ 452)


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (1/131) كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، رقم (644). ومسلم في صحيحه (1/256) كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، رقم (651).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (23/226).


(�) المجموع، للنووي (4/88)، انظر الفتاوى (23/229).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/257) كتاب المساجد، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، رقم(653).


(�) المغني، لابن قدامة (3/6).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/257) كتاب المساجد، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، رقم (654).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/256) كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها رقم (650).


(�) المجموع، للنووي (4/88).


(�) الجمعة: ٩


(�) الفتاوى (23/226).


(�) قوله: " ترعد فرائصهما، فيه حذف أي: فطلبهما فجيء بهما بين يديه، وقوله: " ترعد فرائصهما، حال عن الضمير الذي في " بهما "، الفرائص: جمع الفريصة؛ وهي لحمة وسط الجنب عند منبض القلب يفترس عند الفزع، أي: يرتعد. وقال ابن الأثير: الفريصة: اللحمة التي جنب الدابة وكتفها لا تزال ترعد وقوله:أ ترعد، من باب نصر ينصر. شرح سنن أبي داود للعيني (3/ 67).


(�) أخرجه أحمد في مسنده (29/18) رقم (17474)، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح. والترمذي في سننه (1/86) باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، رقم (219).


(�) المغني، لابن قدامة (3/5).


(�) أبو الدرداء مشهور بكنيته وباسمه جميعا، من فقهاء الصحابة واختلف في اسمه، قيل عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر وقيل هو عامر وعويمر لقب، أسلم يوم بدر، وقال عنه رسول الله (: هو حكيم أمتي. مات لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وقيل: إنه مات بعد صفين، والأصح عند أصحاب الحديث، أنه مات في خلافة عثمان.الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (5/ 46)، أسد الغابة (4/ 18). 


(�) أخرجه أحمد في مسنده (36/ 42) رقم (21710)، قال شعيب الارنؤوط: إسناده حسن. وأبوداود في سننه (1/83) كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة، رقم (547).وحسنه الالباني انظر صحيح أبي داود (3/58)


(�) حاشية إعانة الطالبين، للدمياطي البكري.


(�) النساء: ١٠٢


(�) انظر الشرح الممتع لابن عثيمين (4/133).


(�) المغني، لابن قدامة (3/6).


(�) مالك بن الحويرث بن أشيم بن زبالة بن خشيش بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ثابت الليثي، قال البغوي: ويقال له ابن الحويرثة، وهو ليثي سكن البصرة وله أحاديث، ومات بالبصرة سنة أربع وسبعين. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (6/ 22).





(�) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد (1/128) رقم (628).


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه (1/260) كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، رقم (793) والترمذي (1/423) باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب، رقم (217) وصححه الألباني في الإرواء (2/337-339).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (23/233).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (1/152) كتاب الاذان، باب باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (756). ومسلم في صحيحه (1/169)كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (394) من حديث عبادة بن الصامت ( .


(�) سبق تخريجه ص (85).





(�) المغني، لابن قدامة (3/6)، الكافي،لابن قدامة (1/395)، كشاف القناع، للبهوتي (1/431)، الشرح الممتع لابن عثيمين (4/132).


(�) علي بن شيبان بن محرز بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزى بن سحيم بن مرة بن الدؤل بن حنيفة. يكنى أبا يحيى. سكن اليمامة وفد على النبي ( روى عنه ابنه عبد الرحمن. أسد الغابة (3/587).


(�) أخرجه أحمد في مسنده (26/ 224) رقم (16297)،وصححه شعيب الارنؤوط. وابن ماجه في سننه (1/330) كتاب إقامة الصلاة والستة فيها، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، رقم (1003)، وأبوداود (1/ 94) كتاب الصلاة، باب الرجل يصلى وحده خلف الصف، رقم (682) من حديث وابصة أن رسول الله ( رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد - قال سليمان بن حرب – الصلاة.


(�) الصلاة وحكم تاركها، لابن القيم (1/121).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) سبق تخريجه ص (85). 


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (4/308-309).


(�) المبسوط، للسرخسي (1/199)، بدائع الصنائع، للكاساني (1/110-111). 


(�) هو مجاهد بن جبر الإمام، أبو الحجاج المكي، الأسود، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، وفاته: قال أبو عمر الضرير: مات مجاهد سنة مائة. سير أعلام النبلاء، للذهبي (4/ 449).


(�) هو الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ويقال مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي. كانت أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية. وفاته: قال ابن علية: مات الحسن في رجب سنة عشر ومائة. سير أعلام النبلاء، للذهبي.


(�) حاشية الدسوقي (1/237)، الخرشي على مختصر خليل، لمحمد الخرشي (1/ 269). 


(�) المغني، لابن قدامة (2/259-265)، الشرح الكبير، لابن قدامة (4/303)، الإنصاف، للمرداوي (4/307)،  كشاف القناع، للبهوتي (1/439) 


(�)كشاف القناع، للبهوتي (1/439)


(�) المجموع، للنووي (3/321)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (1/240).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (4/173).


(�) الإنصاف، للمرداوي (4/304)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (2/279).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (23/330). 


(�) الملخص الفقهي، للفوزان (1/207).


(�) الأعراف: ٢٠٤


(�) المبسوط، للسرخسي (1/199). 


(�) أخرجه أحمد في مسنده (23/12) رقم (14643)، وابن ماجه في سننه (1/277)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، رقم (850) حسنه الألباني في إرواء الغليل (2/ 268).


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه (1/276) كتاب، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، رقم (846). 


(2) صفة صلاة النبي ( من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للالباني (1/99). 


(�) المبدع ، لابن مفلح (2/60).


(�) المغني، لابن قدامة (2/261).


(�) أخرجه أحمد في مسنده (13/383)، رقم (8007) قال الشيخ الأرنؤوط:أسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبوداود في سننه (1/109) كتاب الصلاة، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، رقم (826) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3/409).والترمذي (3/118)، أبواب الصلاة، باب ماجاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر  الإمام  بالقراءةن رقم (312) وقال  هذا حديث حسن. 


(�) انظر الشرح الكبير (4/406).


(�) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري شهد بدرا، وقال ابن سعد: كان أحد النقباء بالعقبة، ولعبادة قصص متعددة مع معاوية وإنكاره عليه أشياء، وفي بعضها رجوع معاوية له، وفي بعضها شكواه إلى عثمان منه تدل على قوته في دين الله، وقيامه في الأمر بالمعروف. وكان طوالا جميلا جسيما. وفاته: مات بالرملة سنة أربع وثلاثين، وقيل: مات ببيت المقدس، وقيل: إنه عاش إلى سنة خمس وأربعين. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (4/27)


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (1/151-152) كناب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت رقم (756) ومسلم في صحيحه (1/169) كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (394).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (1/111).


(�) سبق تخريجه ص (92).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/269) كناب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (395).


(�) المغني، لابن قدامة (2/263).


(�) أخرجه أحمد في مسنده (37/ 343)،رقم (22671) والترمذي (2/ 116) كتاب الصلة، باب ما جاء في القراءة خلف الإمام، (823) وأبوداود (1/108)كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، رقم (823)، وابن حبان في صحيحه (5/86)،كتاب الصلاة، ذكر الخبر المصرح بأن الفرض على المأمومين قراءة فاتحة الكتاب كهو على المنفرد سواء، رقم (1785)


(�) ضعيف أبي داود للألباني (1/318).


(�) المغني، لابن قدامة (2/261).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (3/306).





(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (23/279).


(�) يونس: ٨٩ 


(�) لسان العرب لابن منظور، مادة: ومأ، (1/ 4926).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (4/ 331).


(�) المبسوط، للسرخسي (1/216)، بدائع الصنائع، للكاساني (1/117).


(�) الإنصاف، للمرداوي (5/14).


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/110).


(�) حاشية الدسوقي (1/261)، الثمر الداني في تقريب المعاني (1/ 206)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (1/ 438).





(�) المجموع، للنووي (4/207)، روضة الطالبين، للنووي (1/343).


(�) المغني، لابن قدامة (2/576)، الإنصاف، للمرداوي (5/14)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (1/593)، كشاف القناع، للبهوتي (1/473). 


(�) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (15/238)، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين  (4/636). تنبيه: اختار ابن عثيمين قولا ثالثا وهو الذي رجحه في الشرح الممتع لابن عثيمين (4/332). قال –رحمه الله - "والراجح من هذه الأقوال الثلاثة: أنه تسقط عنه الأفعال فقط؛ لأنها هي التي كان عاجزا عنها، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه......" انتهى كلامه. ولكني لم قف على أحد قال بهذا القول وقد رجح القول الثاني في غير الممتع كما في مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (15/238). وفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (4/636). واللقاء الشهري. 


(�) المغني، لابن قدامة (2/577).


(�) البقرة: ٢٨٦.


(�) قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في الدراية في تخريج أحاديث الهداية " لم أجده هكذا وللدارقطني من حديث علي نحو أوله وفيه فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة ولم يذكر آخره وإسناده واهٍ جدا".





(�) بدائع الصنائع، للكاساني (1/107).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (1/107).


(�) الحسين بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله ( وريحانته، من فقهاء الصحابة ولد في شعبان سنة أربع، وقيل: سنة ست، وقيل: سنة سبع، وعن أنس قال: كان الحسن والحسين أشبههم برسول الله-( وقتل الحسين ( يوم عاشوراء سنة إحدى وستين.الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (2/14). 


(�) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لابن الملقن (3/525).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) المجموع، للنووي (4/206). 


(�) التغابن: ١٦.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم (9/94-95)، رقم (7288) من حديث أبي هريرة (.


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (5/577).


(�) تهذيب اللغة، للأزهري ، مادة: ولى، (15/ 453).


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (2/395-396)، فتح العزيز شرح الوجيز، للرافعي (2/242).


(�) المغني، لابن قدامة (3/139). 


(�) المجموع، للنووي (4/255)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (1/409).


(�) المغني، لابن قدامة (3/138)، الشرح الكبير لابن قدامة (5/103)، كشاف القناع، للبهوتي (1/491). 


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (4/400).


(�) المجموع، للنووي (4/255)، فتح العزيز شرح الوجيز، للرافعي (2/242). وقد نص الشافعي - رحمه الله – في كتابه الأم، أنه لو صلي المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز. 


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/112)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (24/54). أخذه من رواية أبي طالب والمروذي للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق وعلله الإمام أحمد بأنه يجوز له الجمع وأخذه أيضا من نصه في جمع المطر إذا صلى أحداهما في بيته والصلاة الأخرى في المسجد فلا بأس. الإنصاف، للمرداوي (5/104).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (5/112).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (1/164) كتاب الحج، باب من جمع بينهما ولم يتطوع رقم (1673).


(�) فتح العزيز شرح الوجيز، للرافعي (2/242).


(�) إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (1/483).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (8/9) كتاب الأدب، باب رحمة الناس وبهائمهم، رقم (6008). من حديث أبي سليمان مالك بن الحويرث (.


(�) المغني، لابن قدامة (3/138).


(�) مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (1/409).


(�) لم أجد هذه الرواية بهذا اللفظ، والتي في البخاري ومسلم " ثم أناخ كل إنسان بعيره ".


(�) إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (1/483).


(�) شرح النووي على صحيح مسلم (9/31).


(�) المبدع ، لابن مفلح (2/131).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (4/400).





(�) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (24/54).


(�) سبق تخريجه ص (102).


(�) تهذيب اللغة، للأزهري ، مادة: حرم، (5/44)


(�) النووي في شرحه على مسلم (9/104).


(�) المبسوط، للسرخسي (4/110)، بدائع الصنائع، للكاساني (2/123).


(�) المغني، لابن قدامة (5/30)، كشاف القناع، للبهوتي (2/432).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (4/349)، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (24/367).


(�) حاشية الدسوقي (2/9)، مواهب الجليل، للحطاب (3/488).





(�) المجموع، للنووي (7/69)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (1/681).


(�) المغني، لابن قدامة (5/30)، الشرح الكبير لابن قدامة (8/78). 


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/171)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (26/13). تنبيه: كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مقيد بما إذا كنت المرأة من القواعد اللاتي لم يحضن وقد يئست من النكاح أما كلامه في الاختيارات فإنه قال " وتحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم. قال أبو العباس: هذا متوجه في سفر الطاعة " انتهى كلامه.


(�) آل عمران: ٩٧.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (2/43) كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، رقم (1086)، ومسلم في صحيحه (1/530) كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، رقم (1338).


(�) إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (1/439).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (3/19) كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، رقم (1862).





(�) المبسوط، للسرخسي (4/110).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (2/43)، كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة رقم (1088).


(�) أخرجه الدارقطني (3/227). قال ابن حجر " وإسناده صحيح وهو في الصحيحين من هذا الوجه بلفظ لا تسافر المرأة مع ذي محرم ". الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لابن حجر (2/4).


(�) المبسوط، للسرخسي (4/110).


(�) انظر شرح فتح القدير، لابن الهمام (2/420).


(�) رواه البيهقي (3/116). قال الألباني في إرواء الغليل (4/166). " وخلاصة القول: إن طرق هذا الحديث كلها واهية وبعضها أوهى من بعض وأحسنها طريق الحسن البصري المرسل وليس في شيء من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدا له لوهائها....".


(�) عدي بن حاتم عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي، الأمير الشريف، أبو وهب، صاحب النبي (، مات عدي سنة سبع وستين، وله مئة وعشرون سنة. وقال ابن سعد: سنة ثمان وستين، وقيل: سنة ست وستين. سير أعلام النبلاء، للذهبي (3/ 165).


(�) الظعائن: هي الهوادج، كان فيها نساء أو لم يكن، الواحدة ظعينة، وإنما سميت النساء ظعائن لأنهن يكن في الهوادج. والظعائن: النساء في الهوادج. وقال الليث: الظعينة. المرأة لأنها تظعن إذا ظعن زوجها وتقيم بإقامته. قال: ويقال هو الجمل الذي يركب، وتسمى المرأة ظعينة لأنها تركبه. قال: وأكثر ما يقال الظعينة للمرأة الراكبة. تهذيب اللغة، للأزهري ، مادة: ظعن، (2/ 301). 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (4/197).





(�) قال ابن فارس " الخاء والفاءُ والراءُ أصلان: أحدهما الحياء، والآخَر المحافظة أو ضِدُّها. فالأوّل الخَفَرُ. يقال خَفِرَت المرأةُ: استحيت، تَخفَر خَفراً، وهي خَفِرَةٌ ". معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة: خفر (2/ 203).


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (4/364).


(�) شرح فتح القدير، لابن الهمام (2/421).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) امرأة من بَلْحَارِث بن كعب سمعت من عمر بن الخطاب( وكانت من أهل البصرة الطبقات الكبرى (10/ 436). 


(�) أي حجوا بالنساء وضرب الأرباق وهي القلائد مثلا لما قلدت أعناقها من وجوب الحج. وقيل كنى بها عن الأوزار النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (2/157)، الفائق في غريب الحديث، للزمخشري (2/7).


(�) رواه ابن أبي شيبة (8/ 230). 


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (4/364).


(�) انظر شرح فتح القدير، لابن الهمام (2/424).


(�) انظر شرح فتح القدير، لابن الهمام (2/240).


(�) انظر المغني، لابن قدامة (5/32).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (1/114)، المدونة، لمالك ابن أنس (1/158)، روضة الطالبين، للنووي (1/ 436)، الشرح الكبير لابن قدامة (5/264) 


(�) المدونة، لمالك ابن أنس (1/158)، الذخيرة، للقرافي (2/353)


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (1/114)، حاشية ابن عابدين (2/451) 


(�) روضة الطالبين، للنووي (1/ 436)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (1/ 335)


(�) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (16/ 133) وللشيخ - رحمه الله – قول آخر قال في الشرح الممتع لابن عثيمين (5/ 78) والأولى للإنسان فيما أظنه راجحا أن يصلي أحيانا أربعا، وأحيانا ركعتين.


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (5/264)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (2/26)


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (24/200)، الشرح الممتع لابن عثيمين (5/78) 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/339) كتاب: الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، رقم (882).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 339) كتاب: الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، رقم (881).


(�) سبق تخريجه ص (112). 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (2/13) كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، رقم (937).


(�) سبق تخريجه ص (112). 


(�) سبق تخريجه ص (112).


(�) أخرجه أبو داود (1/138) كتاب الصلاة، باب: الصلاة بعد الجمعة، رقم (1132).


(�) تمام المنة للألباني (1/341).


(�) نيل الأوطار، للشوكاني (4/ 405)


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة: عل، (4/12).


(�) التحبير شرح التحرير، للمرداوي (1/1056).


(�) لسان العرب لابن منظور، مادة: زكا، (1/1849).


(�) حاشية الروض المربع لابن قاسم (3/ 164).


(�) المجموع، للنووي (5/431)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (1/565). 


(�) بداية المجتهد، لابن رشد (1/251-253).


(�) عبد الرحمن بن أبي ليلى، الإمام العلامة الحافظ، أبو عيسى الأنصاري الكوفي، الفقيه، ويقال: أبو محمد، من أبناء الأنصار. مولده: ولد في خلافة الصديق أو قبل ذلك، وقيل: بل ولد في وسط خلافة عمر ورآه يتوضأ ويمسح على الخفين. وفاته: أما أبو نعيم الملائي فقال: قتل ابن أبي ليلى بوقعة الجماجم، يعني سنة اثنتين وثمانين، وقيل: سنة ثلاث. سير أعلام النبلاء، للذهبي (4/ 262).


(�) عبد الله بن المبارك بن واضح، الإمام شيخ الإسلام، عالم زمانه،، الحافظ، الغازي، أحد الأعلام، وكانت أمه خوارزمية. مولده في سنة ثماني عشرة ومائة، فطلب العلم وهو ابن عشرين سنة. وفاته: مات لعشر مضى من رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة ومات سحرا. كتاب سير أعلام النبلاء، للذهبي (8/ 378).


(�) المغني، لابن قدامة (4/165)، الشرح الكبير لابن قدامة (6/497).


(�) تمام المنة (1/368-372). هو العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أحد أبرز العلماء المسلمين في العصر الحديث، ويعتبر الشيخ الألباني من علماء الحديث البارزين المتفردين في علم الجرح والتعديل، ولد عام 1333هـ الموافق 1914م في مدينة أشقودرة عاصمة دولة ألبانيا، توفي العلامة الألباني قبيل يوم السبت في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة 1420هـ. الألباني دروس وعبر للدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان (1/13-292). 


(�) المبسوط، للسرخسي (3/2)، تحفة الفقهاء، للسمرقدي (1/321)، تبيين الحقائق، للزيلعي (1/291). 


(�) الكافي في فقه أهل المدينة، للقرطبي (1/100)، الذخيرة، للقرافي (3/73)، مواهب الجليل، للحطاب (3/120).


(�) المجموع، للنووي (5/436)، الحاوي الكبير، للماوردي (3/234-240). 


(�) الشرح الكبير(6/494)، الإنصاف، للمرداوي (6/494)،كشاف القناع، للبهوتي (2/38)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (3/214-215) 


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (6/70).


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/149).


(�) بداية المجتهد، لابن رشد (1/251-253).


(�) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب الأنصاري، الإمام المقدم في علم الحلال والحرام؛ عده أنس بن مالك فيمن جمع القرآن على عهد رسول الله ( وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها، وهو قول الأكثر، وعاش أربعا وثلاثين سنة، الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (6/106).


(�) أخرجه الدارقطني (2/482) كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة، رقم (1921). قال الحاكم: إسناده صحيح ووافقه الذهبي. وقال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات، وهو متصل. البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار، لابن الملقن (5/ 511). قال ابن حجر: وفي الإسناد طلحة بن يحيى مختلف فيه وهو أمثل ما في الباب. الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لابن حجر (1/264). وأقره الزيلعي في نصب الراية (2 / 389). إلا أنه قال: " قال الشيخ في الإمام: وهذا غير صريح في الرفع. قال الألباني في الإرواء (3/278) " قلت: لكنه ظاهر في ذلك إن لم يكن مريحا فإن الحديث لا يحتمل إلا أحد أمرين إما أن يكون من قوله( أو من قول أبي موسى ومعاذ والثاني ممنوع لأنه لا يعقل أن يخاطب الصحابيان به النبي ( والقول بأنهما خاطبا به أصحابهما يبطله أن ذلك إنما قيل في زمن بعث النبي( إياهما إلى اليمن فتعين أنه هو الذي خاطبهم بذلك وثبت أنه مرفوع قطعا. 


(�) عمرو بن شعيب بن محمد ابن صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل، الإمام المحدث أبو إبراهيم وأبو عبد الله القرشي السهمي الحجازي فقيه أهل الطائف ومحدثهم، وكان. وفاته: قال يحيى بن بكير: مات عمرو بن شعيب سنة ثماني عشرة ومائة. سير أعلام النبلاء، للذهبي (5/ 165).


(�) أخرجه ابن ماجه (1/580) كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، رقم (1815). في الزوائد إسناده ضعيف. أن محمد بن عبد الله هو الخزرجي. قال الأمام أحمد ترك الناس حديثه. وقال الحاكم متروك الحديث بلا خلاف بين أئمة النقل فيه. وقال الساجي أجمع أهل النقل على ترك حديثه وعنده مناكير. وأخرجه الدارقطني (2/475).. قال ابن حجر: إسنادهما واهي هو من رواية محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. تلخيص الحبير، لابن حجر (2/322-323). 


(�) المغني، لابن قدامة (4/157).


(�) البقرة: ٢٦٧


(�) تبيين الحقائق، للزيلعي (1/292).


(�) أخرجه الترمذي في سننه (3/21) كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات، رقم (638).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (6/ 67).


(�) الأنعام: ١٤١


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (3/240).


(�) سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عمر ويقال أبو عبد الله المدني الفقيه. قال ابن المسيب كان عبدالله أشبه ولد عمر به وكان سالم أشبه ولد عبدالله به، مات سنة ست ومائة. تهذيب التهذيب،لابن حجر (1/ 676).


(�) هو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة وقيل: هو العِذْي. وقيل: هو ما يُسْقى سَيحاً الأول أشهر. النهاية في غريب الأثر (3/182).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (2/126) كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، رقم (1483).


(�) بداية المجتهد، لابن رشد (1/253).


(�) الذخيرة، للقرافي (3/73).


(�) سبق تخريجه ص (120).


(�) سنن الترمذي (3/21)، التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (2/ 36).


(�) أخرجه الدارقطني (2/477) كتاب الزكاة،. باب ليس في الخضراوات صدقة، رقم (1908).


(�) قال ابن حجر " وفيه صالح بن موسى وهو ضعيف ". تلخيص الحبير، لابن حجر (2/322).وقال يحيى بن معين صالح بن موسى ليس حديثه بشيء وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي متروك الحديث التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 39).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/378)كتاب الزكاة، رقم (979).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (6/497).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (2/ 119) كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة رقم (1459)، ومسلم في صحيحه (1/378) كتاب الزكاة، رقم (979).


(�) المبدع ، لابن مفلح (2/334). 


(�) المجموع، للنووي (6/197).


(�) المبسوط، للسرخسي (2/202)، حاشية ابن عابدين (3/291)، تبيين الحقائق، للزيلعي (1 /300)، المجموع، للنووي (6/197). 


(�) المجموع، للنووي (6/197)، روضة الطالبين، للنووي (2/182).


(�) المغني، لابن قدامة (4/126)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (2/316)، كشاف القناع، للبهوتي (2/94).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (6/235).


(�) حاشية الدسوقي (1/496)،الخرشي على مختصر خليل، لمحمد الخرشي (2/218). 


(�) الإنصاف، للمرداوي (7/246)، الفروع، لابن مفلح (4/342)، المبدع، لابن مفلح (2/411).


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (25/80).


(�) المغني، لابن قدامة (4/126). 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (3/97-98) كتاب الكفالة، باب الدين، رقم (2298). من حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته.	


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (6/ 236)، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (18/ 376).


(�) شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (2/316)، كشاف القناع، للبهوتي (2/94).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (6/ 236). 


(�) المبسوط، للسرخسي (2/202). 


(�) التوبة: ٦٠


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/ 80). 


(�) حاشية الدسوقي (1/496).


(�) التوبة: ٦٠


(�) المجموع، للنووي (6/197). 


(�) إرشاد الفحول، للشوكاني (1/689).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (6/ 236). 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/335) كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (867).


(�) حاشية الدسوقي (1/496).


(�) قال الألباني " ضعيف جدا رواه الديلمي (2/ 152). عن حسن بن يحيى - قاضي مرو -، عن هشام، عن أبيه عن عائشة مرفوعا. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا؛ حسن بن يحيى هذا هو الخشني الخراساني؛ مختلف فيه، وقد تركه الدارقطني وابن حبان وغيرهما. وفي "التقريب" "صدوق كثير الغلط" نقلا عن السلسة الضعيفة للألباني (8/114).


(�) انظر الشرح الممتع لابن عثيمين (6/ 236).


(�) انظر الشرح الممتع لابن عثيمين (6/319).


(�) البحر الرائق، لابن نجيم (2/ 286)، بدائع الصنائع، للكاساني (2/80)، فتح القدير (2/320-325).


(�) المدونة، لمالك ابن أنس (1/193-194)،الاستذكار، لابن عبد البر (10/ 24-25)، إرشاد السالك، للبغدادي (1/67). التاج والإكليل، لمحمد بن يوسف العبدري (2/389). 


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (7/346-347)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (2/346)، كشاف القناع، للبهوتي 


(2/129-130). 


هذا المشهور في المذهب وسواء كان عدلا أو فاسقا شهد عند الحاكم أو لم يشهد قبلت شهادته أو ردت.





(�) المجموع، للنووي (6/290)، روضة الطالبين، للنووي (2/243)، الحاوي الكبير، للماوردي (3/449)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (1/618-649).


قال الشافعي: يفطر لرؤية هلال شوال سرا لئلا يتعرض للتهمة في دينه وعقوبة السلطان.


(�) الإنصاف، للمرداوي (7/347-348). 


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/ 114).


(�) انظر الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/158)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/102).


(�) البقرة: ١٨٥


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (3/27) كتاب الصوم، باب قول النبي ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، رقم (1909)، ومسلم في صحيحه (1/420) كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما، رقم (1081).


(�) تبيين الحقائق، للزيلعي (1/318)، الكافي، لابن قدامة (2/231).


(�) أخرجه الترمذي (3/71) كتاب الصوم، باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، رقم (697). وقال هذا حديث حسن غريب.وصححه الألباني في الإرواء (4/14).


(�) اسمه سلمان من أهل البصرة يروى عن أبى قلابة روى عنه أيوب وابن عون. الثقات لابن حبان (6/ 417).


(�) هو عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن مالك، الإمام، شيخ الإسلام، أبو قلابة الجرمي البصري.توفي سنة أربع ومائة. سير أعلام النبلاء، للذهبي (4/468).


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/165) كتاب الزكاة، باب أصبح الناس صياما وقد رئي الهلال، رقم (7331) 


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (7/347).


(�) سير أعلام النبلاء، للذهبي (4/ 472).


(�) سبق تخريجه ص (130). 


(�) سبق تخريجه ص (130).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (7/347).


(�) سبق تخريجه ص (131).


(�) سنن الترمذي (3/71)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/ 115). 


(�) البقرة: ١٨٥.


(�) سبق تخريجه ص (130).


(�) تهذيب اللغة، للأزهري ، مادة: قصد، (2/ 383-384)


(�) حاشية الروض المربع لابن قاسم (3/ 500).


(�) المجموع، للنووي (7/11-211)، الحاوي الكبير، للماوردي (4/33-42)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (1/673). 


 (�)كشف القناع (2/196)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (2/412)، الشرح الكبير لابن قدامة (8/7). 


(�) مجموع فتاوى ابن باز (16/ 355).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (7/7)، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (21/13).


(�) المبسوط، للسرخسي (4/58)، حاشية ابن عابدين (3/475-476). 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/268)، الذخيرة، للقرافي (3/ 373)، الكافي في فقه أهل المدينة، للقرطبي


 (1/171-172). 


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/179)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (26/5). 


(�) المغني (5/15)، الشرح الكبير لابن قدامة (8/10)، المبدع شرح المقنع، لابن مفلح (3/80)، الإنصاف (8/9).


(�) البقرة: ١٩٦


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (8/7).


(�) أخرجه أحمد في مسنده (42/198)، رقم (25322) وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على مسند أحمد (42/199)، وابن ماجه في سننه (1/968) كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء، رقم (2901).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (7/7).


(�) هو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري أبو رزين العقيلي وافد بني المنتفق. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (6/8).


(�) أخرجه أبوداود في سننه (1/211) كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، (2906)، والترمذي في سننه (3/261) كتاب الحج، باب منه، رقم (930) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (2/ 970) كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، رقم (2906). 


(�) تبيين الحقائق، للزيلعي (2/83).


(�) أخرجه الدارقطني في سننه (3/342) كتاب الحج، باب فرض الحج وكم مرة حج النبي (، رقم (2708). وقال إسناد ثابت صحيح، ابن خزيمة في صحيحه (1/4) كتاب الوضوء، باب ذكر الخبر الثابت عن النبي ( بأن إتمام الوضوء من الإسلام، من حديث عمر بن الخطاب (رقم (1).


(�) آل عمران: ٩٧


(�) آل عمران: ٩٧


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (26/5).


(�) البقرة: 196


(�) البقرة: ٤٣ 


(�) النساء: ١٠٣


(�) الأم، للشافعي (3/326).


(�) أخرجه في الترمذي سننه (3/261) كتاب الحج، باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟، رقم (931) وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال النووي:" وأما قول الترمذي إن هذا حديث حسن صحيح فغير مقبول ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف كما سبق في كلام البيهقي ودليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطاة لا يعرف إلا من جهته والترمذي إنما رواه من جهته والحجاج ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ وقد قال في حديثه عن محمد بن المنكدر والمدلس إذا قال في روايته عن لا يحتج بها بلا خلاف كما هو مقرر معروف في كتب أهل الحديث وأهل الأصول ". انتهى كلامه المجموع، للنووي (7/10) 


 (�) تلخيص الحبير، لابن حجر (2/ 431)، البدر المنير، لابن الملقن (6/ 62). تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، لابن عبد الهادي الحنبلي (3/ 429). سلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني (8/ 20).


(�) هو طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي أحد العشرة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة، الذي أسلموا على يد أبي بكر، وأحد الستة أصحاب الشورى. أخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح، عن قيس بن أبي حازم في قصة مقتله يوم الجمل أن مروان بن الحكم رأى طلحة في الخيل فقال: هذا أعان على عثمان فرماه بسهم في ركبته، فما زال الدم يسيح حتى مات. وفاته: وكان ذلك في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين من الهجرة. 


الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (3/ 290).


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه (1/995) كتاب المناسك، باب العمرة رقم (2989). 


(�) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (2/226). " وفي الباب عن أبي صالح عن أبي هريرة رواه الدارقطني وابن حزم والبيهقي وإسناده ضعيف ".


وقال البوصيري في " الزوائد " (2 / 138).: هذا إسناد ضعيف عمر بن قيس هو المعروف بمندل ضعفه أحمد وابن معين والفلاس وأبو زرعة والبخاري وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وغيرهم، والحسن أيضا ضعيف.


(�) المبسوط، للسرخسي (4/58).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/40) كاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، (16).


(�) الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي (3/ 408).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (8/10).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (7/6)


(�) سبق تخريجه ص (135).


(�) زاد المستقنع، للحجاوي (1/161).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (26/ 38).


(�) حاشية ابن عابدين (3/476)، مواهب الجليل، للحطاب (4/18)، روضة الطالبين، للنووي (2/396)، منتهى الإرادات (1/586) 


(�) حاشية ابن عابدين (3/564)، الهداية شرح بداية المبتدي، للمرغياني (1/156)، اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغني الغنيمي (1/199).


(�) الاستذكار، لابن عبد البر (11/257)، إرشاد السالك، للبغدادي (1/81). 


(�) المجموع، للنووي (8/204)، الحاوي الكبير، للماوردي (1/155).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (9/229)، الإقناع (2/25-26)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (4/169).


(�) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز (17/ 94).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (7/ 344).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (26/139)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (4/169).


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/175)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (26/139).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (2/140) كتاب الحج، باب كيف تهل الحائض والنفساء، رقم (1556) ومسلم في صحيحه (1/476) كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه (1211).


(�) شرح العمدة لشيخ الإسلام (3/548)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (26/40).


(�) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (5/ 244)، زاد المعاد، لابن القيم (2/ 273).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (26/ 139).


(�) حجة النبي ( للألباني (90). 


(�) سيأتي فيما بعد.


(�) الموطأ (1/547). وقال الألباني: وهذا سند صحيح أيضا كالجبل ثبوتا. حجة النبي ( للألباني (90).


(�) البقرة: ١٩٦


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (2/144) تعليقا مجزوما، كتاب الحج، باب التمتع، (2/144)، رقم (1572).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/482) كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، رقم (1215).


(�) المجموع، للنووي (8/84).


(�) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (5/244).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/481) كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، رقم (1213).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/495) كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج، رقم (1241).


(�) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (26/ 139).


(�) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (22/ 421).


(�) أضواء البيان، للشنقيطي (5/197-198).


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة: كره (5/172).


(�) المبدع ، لابن مفلح (6/297).


(�) حاشية الروض المربع لابن قاسم (6/ 487).


(�) الخرشي على مختصر خليل، لمحمد الخرشي (5/9).


(�) ينقسم الإكراه عند الحنفية إلى ملجئ وغير ملجئ. فالإكراه الملجئ عندهم هو الذي يكون بالتهديد بإتلاف النفس أو عضو منها. وحكم هذا النوع أنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار. وأما والإكراه غير الملجئ هو: الذي يكون بما لا يفوت النفس أو بعض الأعضاء، كالحبس لمدة قصيرة، والضرب الذي لا يخشى منه القتل أو تلف بعض الأعضاء. وحكم هذا النوع أنه يعدم الرضا ولكن لا يفسد الاختيار. البحر الرائق، لابن نجيم (8/ 79). 


(�) حاشية ابن عابدين (9/ 177)، حاشية الدسوقي (2/367)، المهذب (9/185)، الشرح الكبير لابن قدامة (22/151).


(�) حاشية ابن عابدين (7/ 247)، النتف في الفتاوى، لعلي بن الحسين السعدي  (1/ 468).


(�) مواهب الجليل، للحطاب (6/41)، حاشية الدسوقي (3/ 6).


(�) الإنصاف، للمرداوي (11/16)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (4/332).


(�) روضة الطالبين، للنووي (3/ 9)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (1/ 572).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/110).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/110).


(�) النساء: ٢٩ .





(�) أخرجه ابن ماجه في سننه (1/737)، كتاب الإجارات (12)، باب بيع الخيار (18)، رقم (2185) وصححه الالباني في الإرواء (5/125).


(�) أخرجه أبو داود في سننه (1/37) كتاب البيوع، باب في بيع المضطر، رقم (3384) من حديث على بن أبى طالب (.وضعفه الألباني في السلسلة الأحاديث الضعيفة (5/94).


(�) سلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني (5/94).


(�) اختيارات شيخ الإسلام الفقهية للدكتور عبدالله بن مبارك آل سيف (6/36).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (1/32).


(�) البقرة: ٢٧٥


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/110)


(�) اختيارات شيخ الإسلام الفقهية للدكتور عبدالله بن مبارك آل سيف (6/36).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/110)


(�) البقرة: ٢٧٥


(�) يبدو من كلام الحنفية ثبوت الكراهة، وهي بمقتضى قواعدهم وتعليلهم للتحريم. المبسوط، للسرخسي


 (13/ 133).


(�) الخرشي على مختصر خليل، لمحمد الخرشي (5/10)، المجموع، للنووي (9/ 302)، كشاف القناع، للبهوتي


 (2/ 466)


(�) المغني، لابن قدامة (6/367)، الإنصاف، للمرداوي (11/40)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي


 (3/ 128).كشاف القناع، للبهوتي (2/ 466). هل يصح البيع أو لا؟ قولان في مذهب الإمام أحمد - رحمه الله – الأول لا يجوز بيعه ولا يصح ذكره صاحب كشاف القناع، للبهوتي (2/ 466) حاشية الروض المربع لابن قاسم (4/ 336) وقال: ومقتضى كلام الإنصاف أنه المذهب. الثاني لا يجوز بيعه ويصح. شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي (3/ 128). 


(�) المجموع، للنووي (9/ 302)، روضة الطالبين، للنووي (3/ 87)، 


(�) الإنصاف، للمرداوي (11/40) الشرح الكبير لابن قدامة (11/40).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (31/212).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (5/135)، الميحط البرهاني (1/216).


(�) المدونة، لمالك ابن أنس (9/418)، حاشية الدسوقي (3/7).


(�) الإنصاف، للمرداوي (11/40).


(�) المحلى، لابن حزم (9/ 44).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/ 119).


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 16) كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف، رقم (11393)، وسعيد بن منصور سننه (2/385) فضائل القرآن، رقم (124).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/ 118).


(�) تقريب التهذيب، لابن حجر (1/464)، إرواء الغليل (5/ 137).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (11/41)


(�) انظر المغني، لابن قدامة (6/367)


(�) عبد الله بن شقيق العقيلي بالضم بصري ثقة فيه نصب، يكنى أبا عبد الرحمن وقيل أبا عامر مات سنة ثمان ومائه وهو والد عامر العقيلي الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير. انظر تقريب التهذيب، لابن حجر (1/307) انظر الثقات لابن حبان (5/ 10) 


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 16) كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف، رقم (1983)، وسعيد بن منصور سننه (2/353) فضائل القرآن، رقم (104) وصححه النووي في المجموع (9/303).


(�) انظر السنن الكبرى للبيهقي (6/ 17)


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 16) كتاب تاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف، رقم (11394)، وابن أبي شيبة في مصنفه (16/ 540).


(�) نصب الراية، للزيلعي (2/7):جابر الجعفي مجروح. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير(1/ 372):" جابر الجعفي وهو ضعيف جدا ". وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 245) "....جابر وهو ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف بل كذبه بعض الأئمة، وكان رافضيا يؤمن أن عليا لم يمت ". 


(�) البقرة: 275


(�) الأنعام: 119


(�) مريم: 64


(�) المحلى، لابن حزم (9/ 47).


(�) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، مولده: ولد بمكة، وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر. استولى مروان على الشام ومصر تسعة أشهر، وفاته: مات خنقا من أول رمضان سنة خمس وستين. سير أعلام النبلاء، للذهبي (3 /476)


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 16) كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف، رقم (11388). 


(�) تقريب التهذيب، لابن حجر (1/128)، المحلى، لابن حزم (9/47).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/ 119).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (17/490)، (29/ 212).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (5/ 146)، تبيين الحقائق، للزيلعي (6/29).


(�) التاج والإكليل، لمحمد بن يوسف العبدري (3/ 365)، الذخيرة، للقرافي (5/ 406).


(�) المغني، لابن قدامة (6/364)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (3/133)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (4/ 345).


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (5/385)، روضة الطالبين، للنووي (7/470).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/138).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (17/ 491).





(�) الحج: ٢٥


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/138)


(�) النمل: ٩١


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (5/387)


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 35) كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها رقم (11515)، والدارقطني (4/ 12) كتاب البيع،باب الخراج بالضمان، رقم (223).


(�) انظر البيهقي في السنن الكبرى (6/ 35)، وانظر الدارقطني (4/ 12) 





(�) أخرجه أبوداود (1/ 229) كتاب المناسك، باب تحريم حرم مكة. والترمذي في سننه (3/ 219) كتاب الحج، باب ما جاء أن منى مناخ من سبق وقال هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (1/ 1000) كتاب المناسك، باب النزول في منى. وضعفه الألباني ضعيف أبي داود (2/190).


(�) بيان الوهم والإيهام، لابن القطان (3/469)، ضعيف أبي داود، للألباني (2/190)


(�) الحشر: ٨ 


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (5/ 386)


(�) هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، من فقهاء الصحابة، ولد أسامة في الإسلام، ومات النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وله عشرون سنة. وكان أَمَّره على جيش عظيم، فمات النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قبل أن يتوجه، فأنفذه أبو بكر وكان عمر يجله ويكرمه، واعتزل أُسَامة الفتن بعد قتل عثمان إلى أن مات في أواخر خلافة معاوية. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (1/ 29). 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (2/147) كتاب الحج، باب رقم (44) رقم الحديث (1588)، ومسلم في صحيحه (1/ 534)كتاب الحج، باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها، رقم (1351).


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (5/ 386)


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/740) كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، رقم (1780).


(�) الحج: ٢٥ 


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (17/491)


(�) مختار الصحاح، للرازي ، مادة: ورق، (1/336). 


(�) تهذيب اللغة، للأزهري ، مادة: ورق، (9/ 289).


(�) الفروع، لابن مفلح (6/316)، المبدع، لابن مفلح (4/49)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (4/386).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 446).


(�) حاشية ابن عابدين (7/ 541-542)، تبيين الحقائق، للزيلعي (4/55)، شرح فتح القدير، لابن الهمام (7/198-199) 


(�) حاشية الصاوي على الشرح الصغير، للدردير (3/ 117-118).


(�) روضة الطالبين، للنووي (3/85/86)، الزاهر للأزهري (1/313) وتسمى الزرنقة: وهو أن يشتري الرجل سلعه بثمن إلى أجل ثم يبيعها من غير بائعها بالنقد. 


(�) الفروع، لابن مفلح (6/316)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (3/ 164)،كشاف القناع، للبهوتي (2/491- 492).


(�) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله – (19/96).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/220-221) ولكن الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - اشترط لجوازه ثلاثة شروط هي: الشرط الأول: أن يتعذر القرض أو السلم، أي: أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح. الشرط الثاني: أن يكون محتاجا لذلك حاجة بينة. الشرط الثالث: أن تكون السلعة عند البائع.


(�) الإنصاف، للمرداوي (11/196)، الفروع، لابن مفلح (6/316).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 439)، (29/500)، الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/190).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (29/431). 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/394).


(�) البقرة: 282.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (3/99) كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، من حديث أبي هريرة أن رسول الله ( استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله ( أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله ( فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، رقم (2202)، ومسلم في صحيحه (1/649) كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، (1593).


(�) سبق تخريجه ص (148).


(�) سلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني (5/94-95).


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 236) كتاب البيوع، باب الرجل يقول بع هذا بكذا فما زاد فلك وكيف إن باعه بدين، رقم (15028).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 446).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 434).


(�) التورق حكمه وتطبيقاته المعاصرة للشيخ لدكتور نزيه كمال حماد.


(�) المغني، لابن قدامة (6/ 188)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 401).


(�) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (9/ 276).


(�) الأم، للشافعي (4/144)، المجموع، للنووي (9/319).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/369) استثنى ابن عثيمين - رحمه الله - صورة: وهي ما إذا باعه على بائعه فحينئذ يجوز البيع قبل قبضه في هذه الحال.


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/187)، الشرح الممتع لابن عثيمين (8/369).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (5/181)، البحر الرائق، لابن نجيم (6/126)، شرح فتح القدير، لابن الهمام (6/513).


(�) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب، الإمام العَلَم، أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه. مولده: وُلِدَ لسنتين مضتا من خلافة عمر - رضي الله عنه - وقيل: لأربع مضين منها بالمدينة. وفاته: قال عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة، شهدت سعيد بن المسيب يوم مات سنة أربع وتسعين. فرأيت قبره قد رُشَّ عليه الماء، وكان يُقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها، كتاب سير أعلام النبلاء، للذهبي (4/ 218).


(�) المغني، لابن قدامة (6/ 188)، الشرح الكبير، لابن قدامة (11/ 505)، الإنصاف، للمرداوي (11/ 505). 


(�) المدونة، لمالك ابن أنس (4/87)، حاشية الدسوقي (3/151).


(�) من فقهاء الشافعية: أبو ثور إبراهيم بن خالد، الإمام الحافظ الحجة المجتهد، مفتي العراق، أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه، ويكنى أيضا أبا عبد الله، ولد في حدود سنة سبعين ومائة، مات في صفر سنة أربعين ومائتين. سير أعلام النبلاء ، للذهبي (12/ 72).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (3/77) كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق، رقم (2124)، مسلم في صحيحه (1/618) كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم (1526).





(�) أخرجه البخاري في صحيحه (3/69) كتاب البيوع، باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك، رقم (2137)، مسلم في صحيحه (1/618) كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم (1527).


(�) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي، ابن أخي خديجة زوج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال عن نفسه: ولدت قبل الفيل بثلاث عشرة سنة، وأنا أعقل حين أراد عبد المطلب أن يذبح عبد الله ابنه، كان من سادات قريش وكان صديق النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قبل المبعث، وكان يوده ويحبه بعد البعثة ولكنه تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح،. مات سنة خمسين، وهو ممن عاش مائة وعشرين سنة شطرها في الجاهلية وشطرها في الإسلام. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (2/32).


(�) أخرجه أحمد في مسنده (24/ 32)، رقم (15316) والدارقطني في سننه (3/ 391) كتاب البيوع، رقم (25)، وعبد الرزاق في مصنفه (8/ 39) كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، (14214).


(�) أخرجه أبو داود في سننه (1/ 389) أبواب الإجارة، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، رقم (3501). 


(�) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (9/ 278).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 618)، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم (1525). 


(�) هي بيع برأس المال. حاشية الروض المربع لابن قاسم (4/ 457).


(�) انظر الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/187)، الشرح الممتع لابن عثيمين (8/369)


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/369)


(�) شرح فتح القدير، لابن الهمام (6/513)، البحر الرائق، لابن نجيم (6/126)


(�) سبق تخريجه ص (168).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (5/181)


(�) شرح فتح القدير، لابن الهمام (6/514)


(�) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (9/ 280)


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (2/ 221)، شرح فتح القدير، لابن الهمام (6/514).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (5/181)


(�) أخرجه أحمد في مسنده (10/ 139) رقم (5900)، والنسائي في سننه (7/ 286) كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفي، رقم (4604)أبو داود في سننه (1/ 388)، أبواب الإجارة، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، رقم (3495).


(�) إرواء الغليل (5/ 176).


(�) هو موضع قرب المدينة كان يستنقع فيه الماء، حماه عمر ( لخيل المجاهدين. غريب الحديث لابن الجوزي (2/433).


(�) أخرجه أحمد في مسنده (10/ 359)، رقم (6239)، والنسائي في سننه (7/ 281) كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، رقم (4582)، وأبو داود سننه (1/ 376) كتاب البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق رقم (3356). 


(�) الشرح الكبير (11/ 505).


(�) قال الترمذي في سننه (3/ 535) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر". وقال ابن حزم في المحلى (8 / 503 - 504). "سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة". وضعفه الألباني في إرواء الغليل (5/ 173).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (3/65) كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه، رقم (2115).


(�) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (9/ 281).


(�) سبق تخريجه ص (167).


 (�) سبق تخريجه ص (168).


(�) تهذيب اللغة، للأزهري ، مادة: سلف، (12/431)


(�) حاشية الروض المربع لابن قاسم (5/4)


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (9/87) 


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (12/ 217)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (5/ 4)، الشرح الممتع لابن عثيمين (9/ 48).


(�) المبسوط، للسرخسي (12/ 163)، البحر الرائق، لابن نجيم (6/179)


(�) المجموع، للنووي (9/331)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (2/92)


(�) المغني، لابن قدامة (6/415)، الشرح الكبير لابن قدامة (12/ 292). 


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (9/87) استثنى ابن عثيمين - رحمه الله - صورة: وهي ما إذا باعه على بائعه بشروط ثلاثة ذكرها في الشرح الممتع لابن عثيمين (9/87) فحينئذ يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه في هذه الحال.


(�) بداية المجتهد، لابن رشد (2/ 205).


ذلك بناء على مذهبهم في أن الذي يشترط في بيعه القبض هو الطعام كما تبين في المسالة السابقة.


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 517) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/193)


(�) أخرجه أبوداود سننه (1/ 386)، أبواب الإجارة، باب السلف لا يحول، رقم (4368).


(�) تلخيص الحبير، لابن حجر (3/ 60)، وأعله أبو حاتم، والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب. وقال الألباني إرواء الغليل (5/ 215) ضعيف. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 517) 


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 517)، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (9/ 257)، الشرح الممتع لابن عثيمين (9/ 89).


(�) سبق تخريجه ص (167). 


(�) أخرجه أحمد في مسنده (11/ 203)، رقم (6628)،النسائي في سننه (7/ 295) كتب البيوع، شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا، رقم (4630)، أبوداود سننه (1/ 389) أبوب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده رقم (3504).،الترمذي في سننه (3/ 528) كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم (1235)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني في الإرواء (5/ 146). 


(�) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (9/260).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/636) كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم (1554).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (29/508).


(�) المغني، لابن قدامة (6/415).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (29/506).


(�) هو موضع قرب المدينة كان يستنقع فيه الماء، حماه عمر ( لخيل المجاهدين. غريب الحديث لابن الجوزي (2/433).


(�) سبق تخريجه ص (171). 


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (29/506).


(�) لسان العرب لابن منظور، مادة: خير، (1/ 1300).


(�) حاشية الروض المربع لابن قاسم (4/ 441).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (11/376).


(�) هو: قسط ما بين قيمة الصحة والعيب فيقوم هذا الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا، وتؤخذ النسبة التي بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا. المغني، لابن قدامة (6/ 229).


مثاله: باع سيارة قيمتها مائتا ألف وتبين بها عيب فقومت السيارة، وقيل إن السيارة سليمة بمائة ومعيبة بثمانين، فالقسط الخمس وينقص من الثمن أربعون ألفا. الشرح الممتع لابن عثيمين (8/ 319). 


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (5/ 283)، حاشية الدسوقي (3/124)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (2/ 72)، المغني، لابن قدامة (6/ 229).





(�) حاشية ابن عابدين (7/170)، البحر الرائق، لابن نجيم (6/ 39).


(�) المهذب (11/ 194)، روضة الطالبين، للنووي (3/ 121).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (11/376)، الإنصاف، للمرداوي (11/376).


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/176).


(�) المغني، لابن قدامة (6/ 229)، الشرح الكبير لابن قدامة (11/376)، الإنصاف، للمرداوي (11/376).


(�) حاشية الروض المربع لابن عثيمين (1/ 328)، للشيخ قولا آخر وهو له أخذ الأرش إذا علم البائع العيب وكتمه الشرح الممتع لابن عثيمين (8/319).


(�) حاشية الدسوقي(3/121)، بداية المجتهد، لابن رشد (2/177)، كفاية الطالب (2/196)، الفواكه الدواني، للنفراوي الأزهري (3/ 1105). 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (3/71) كتاب البيوع، باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر، رقم (2151) ومسلم في صحيحه (1/617) كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، (1524).


(�) المغني، لابن قدامة (6/ 229).


(�) المبدع ، لابن مفلح (4/ 86).


(�) البحر الرائق، لابن نجيم (6/ 39).


(�) المبدع ، لابن مفلح (4/ 86).


(�) المبدع ، لابن مفلح (4/ 86).


(�) المغني، لابن قدامة (6/ 229).


(�) الشرح الكبير، لابن قدامة (11/377).


(�) حاشية الدسوقي (3 /121).


(�) مواهب الجليل، للحطاب (6/ 345).


(�) الفواكه الدواني، للنفراوي الأزهري (3/ 1105)





(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 646-647) كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب.من حديث عبادة ابن الصامت ( حديث عبادة بن الصامت ( قال: قال رسول الله ( "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد". 


(�) الإجماع لابن المنذر(1/133)


(�) المحلى، لابن حزم (1/254)


(�) المغني، لابن قدامة (6/54)


(�) المبسوط، للسرخسي (12/113)، بدائع الصنائع، للكاساني (5/ 183).


(�) المغني، لابن قدامة (6/54)، الشرح الكبير لابن قدامة (12/ 9)، الإنصاف، للمرداوي (12/9).





(�) هذا يعني أنها علة قاصرة لا تتعدها إلى غيرها، لكنها تشمل جنسهما من تبر ومسبوك غيرهما.


(�) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/183)، الخرشي على مختصر خليل، لمحمد الخرشي (5/56).


(�) روضة الطالبين، للنووي (3/46)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (2/22).


(�) المغني، لابن قدامة (6/54)، الشرح الكبير لابن قدامة (12/ 9).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 471)، الإنصاف، للمرداوي (12/16) تنبيه: لم يخالف ابن عثيمين – رحمه الله – ابن تيمية – رحمه الله – في هذا، فقال ابن عثيمين (9/502) "... وبالنسبة للذهب والفضة: العلة هي الجنس والثمنية، فقولنا: (الجنس) لأجل أن يشمل الحلي إذا بيع بعضه ببعض، فيجري فيه الربا، مع أنه ليس بثمن، والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة؛ فإنها بمنزلة الذهب والفضة، أو يقال: العلة الثمنية فقط والحلي خارج عن الثمنية خروجا طارئا؛ لأن التحلي طارئ، والأصل في الذهب والفضة الثمنية؛ لأنهما ثمن الأشياء.


(�) الشعراء:181 – ١٨٢.


(�) هود: ٨٥.


(�) المطففين:1- ٢.


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (5/ 184)


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (3/108) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، رقم (7350)، ومسلم في صحيحه (1/ 649) كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (1593). 


(�) انظر السنن الكبرى البيهقي (5/286).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/646) كتاب المسافاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً رقم (1587) من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه.


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/286)، كتب البيوع، باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن، رقم (10825).


(�) انظر السنن الكبرى (5/286).


(�) البحر الرائق، لابن نجيم (6/138).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 471).


(�) سبق تخريجه ص (187).


 (�)انظر المغني، لابن قدامة (6/56). 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 647) كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق، رقم (1588).


(�) الفروع، لابن مفلح (6/ 294).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 472).


(�) إعلام الموقعين، لابن القيم (3/ 401).


(�) اختيارات شيخ الإسلام الفقهية (6/346) للدكتور: عبد الله بن مبارك آل سيف. 


(�) المبسوط، للسرخسي (12/ 178-179)، بدائع الصنائع، للكاساني (5/177).


(�) المدونة، لمالك ابن أنس (4/ 107)، حاشية الدسوقي (3/ 51)،بداية المجتهد، لابن رشد (2/ 138)، الخرشي على مختصر خليل، لمحمد الخرشي (5/ 63).


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (5/ 108-110)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (2/29).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (12/30-31)، الفروع، لابن مفلح (6/ 303)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (4/504).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/408).


(�) هذا بناء على أن العلة في الربا هي كونه قوتا.


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (5/ 108).


(�) الفتاوى الكبرى (4/161)، الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/188). 


(�) حاشية الدسوقي (3/ 51) شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (3/ 252-253).


(�) المغني، لابن قدامة (6/92).


(�) رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (1/ 252) بواب البيوع، باب شراء الحيوان باللحم، رقم (783) وحسنه الألباني في الإرواء (5/ 198).


(�) إعلام الموقعين، لابن القيم (2/ 164). 


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) تبيين الحقائق، للزيلعي (4/ 96).


(�) البحر الرائق، لابن نجيم (6/ 146).


(�) انظر الشرح الممتع لابن عثيمين (8/408).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 646) كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم (1587) من حديث عبادة بن الصامت ( قال قال رسول الله (:الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/408).


(�) انظر إعلام الموقعين، لابن القيم (2/ 164).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) اختيارات شيخ الإسلام الفقهية (6/413) لفضيلة الدكتور عبد الله آل سيف.


(�) تبيين الحقائق، للزيلعي (4/ 89)، بدائع الصنائع، للكاساني (2/19-20)، فتح العزير بشرح الوجيز (4/74)،الشرح الكبير لابن قدامة (12/19-21).


(�) المبسوط، للسرخسي (14/7)، بدائع الصنائع، للكاساني (2/19-20).


(�) الكافي في فقه أهل المدينة، للقرطبي (1/302-303)، شرح ميارة الفاسي، لمحمد المالكي (2/228). 


(�) الأم، للشافعي (4/65)، فتح العزيز بشرح الوجيز (4/74).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (12/19-21)، الكافي، لابن قدامة (3/83). 


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/429).


(�) بداية المجتهد، لابن رشد (2/ 196). أمير المؤمنين، معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي، ولد قبل البعثة بخمس سنين،، ولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان، وأقره عثمان. ومات -رضي الله عنه- في رجب سنة ستين على الصحيح. كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (6/ 112).


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/188)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (4/512).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (3/74) كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالذهب، رقم (2175).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 646) كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا،رقم (1584).


(�) سبق تخريجه ص (194).


(�) سبق تخرجه ص (187).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/429).


(�) هو فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب بن الأصرم بن جحجبي بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف ابن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي العمري يكنى أبا محمد، أول مشاهده أحد ثم شهد المشاهد كلها وكان ممن بايع تحت الشجرة وانتقل إلى الشام وشهد فتح مصر وسكن الشام وولى القضاء بدمشق لمعاوية استقضاه في خروجه إلى صفين وقال له: "لم أحبك بها ولكن استترت بك من النار" ثم أمره معاوية على جيش فغزا الروم في البحر وسبي بأرضهم. وتوفي فضالة سنة ثلاث وخمسين في خلافة معاوية. وقيل: توفي سنة تسع وستين فحمل معاوية سريره وقال لابنه عبد الله. أعني يا بني فإنك لا تحمل بعده مثله!. أسد الغابة (4/ 63).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 648) كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب،رقم (1591).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (18/ 302-314). 


(�) تلخيص الحبير، لابن حجر (3/ 20).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 453).


(�) مسلم بن يسار أبو عبد الله مولى لبنى أمية عداده في أهل البصرة وكان من عبادها وزهادها أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر روايته عن أبي قلابة وأبي الأشعث روى عنه محمد بن سيرين وابنه عبد الله شهد الجماجم لم يرم فيه بسهم ولا طعن فيه برمح مات سنة مائة وقد قيل إنه مولى طلحة بن عبيد الله. الثقات لابن حبان (5/ 390).


(�) أبو الأشعث الصنعاني، من كبار علماء دمشق، وفي اسمه أقوال، أقواها: شراحيل ابن آدة. وثقه أحمد بن عبد الله وغيره. قال محمد بن سعد: هو يماني نزل دمشق. وقال الحافظ ابن عساكر: لعله من صنعاء اليمن، فنزل صنعاء دمشق. قال الحافظ الذهبي: قلت: توفي بعد المائة.. سير أعلام النبلاء، للذهبي (4/ 358)، الجرح والتعديل (4/337).


(�) سبق تخريجه ص (194). 


(�) إعلام الموقعين، لابن القيم (2/ 159). 


(�) أخرجه مالك في الموطأ (4/915) كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا، رقم (2334).


(�) إعلام الموقعين، لابن القيم (2/ 160)


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/ 397).


(�) شرح تنقيح الفصول، للقرافي (2/ 152).


(�) إعلام الموقعين، لابن القيم (2/ 161).


(�) سبق تخريجه ص (199).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (8/ 429).


(�) الاستذكار، لابن عبد البر (15/490)، بداية المجتهد، لابن رشد (2/ 352)، الجواب الصحيح (2/ 278).


(�) النساء: ١٤١.


(�)أخرجه البخاري في صحيحه (8/156) كتاب الحدود،باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له رقم (6764) ومسلم في صحيحه (1/ 658) كتاب الفرائض، رقم (1614). 


(�) أحكام أهل الذمة، لابن القيم (1/ 853).


(�) المغني، لابن قدامة (9/154).


(�) المبسوط، للسرخسي (30/30)، البحر الرائق، لابن نجيم (8/ 571).


(�) الاستذكار، لابن عبد البر (15/ 488)، البيان والتحصيل، لابن رشد القرطبي (16/ 408).


(�) روضة الطالبين، للنووي (5/30)، الحاوي الكبير، للماوردي (8/ 78).


(�) المغني، لابن قدامة (9/154)، الشرح الكبير، لابن قدامة (18/ 265)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (6/180).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (11/303)، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (12/ 79).


(�) المغني، لابن قدامة (9/154)، مسروق بن الأجدع، الإمام القدوة، العلم، أبو عائشة الوادعي، الهمداني، الكوفي. من كبار التابعين. وفاته: وقال يحيى بن بكير وابن سعد وابن نمير: مات سنة ثلاث وستين. كتاب سير أعلام النبلاء ، للذهبي (4/ 63).


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/283). 


(�) سبق تخريجه (203).


(�) المحلى، لابن حزم (9/ 304).


(�) النساء: ١٤٠.


(�) المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية، لابن قاسم (4/ 129)، أحكام أهل الذمة، لابن القيم (2/855).


(�) أخرجه أبوداود (1/ 329) كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، رقم (2910) والترمذي (4/ 424) كتاب الفرائض، باب لا يتوارث أهل ملتين رقم (2108)، وابن ماجه (1/ 912) كتاب الفرائض، باب ميراث أهل اإسلام من أهل الشرك، رقم (2731).


(�) سبق تخريجه ص (159).


(�) أحكام أهل الذمة، لابن القيم (2/ 857).


(�) الصارم المسلول، لابن تيمية (1/ 166) 


(�) المغني، لابن قدامة (9/154)


(�) أخرجه أحمد في مسنده (36/ 331) رقم (22005)، وأبو داود (1/ 328) كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، رقم (2914) وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (3/ 252).


(�) الشرح الكبير(18/ 267).


(�) أخرجه الدارقطني (4/ 371) كتاب النكاح، باب المهر، رقم (3620)، والبيهقي (6/ 205) كتاب اللقطة.


(�) قال الحافظ إسناده ضعيف جدا.تلخيص الحبير، لابن حجر (4/ 231) ونقل الزيلعي في نصب الراية (3 / 213) عن الدارقطني أنه قال فيهما: مجهولان. وحسنه الألباني في الإرواء (5/108).


(�) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 1954)، كتاب الفرائض، باب من قال لا يرث المسلم الكافر، رقم (32099).


(�) نيل الأوطار، للشوكاني (7/ 454).


(�) بداية المجتهد، لابن رشد (2/ 353).


(�) المبسوط، للسرخسي (29/ 145)، حاشية العدوي (2/502) ش، الخرشي على مختصر خليل، لمحمد الخرشي (8/221-223). 


مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (3/34)، كشاف القناع، للبهوتي (3/605).


(�) البحر الرائق، لابن نجيم (8/ 570)، النتف في الفتاوى، لعلي بن الحسين السعدي  (1/ 517).


(�) حاشية الدسوقي (4/ 461)، الذخيرة، للقرافي (13/ 59).


(�) روضة الطالبين، للنووي (5/ 11)، الحاوي الكبير، للماوردي (8/ 90). 


(�) المغني، لابن قدامة (9/ 18)، الشرح الكبير لابن قدامة (18/ 15). 


(�) تسهيل الفرائض، لابن عثيمين (26).


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/284)، الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (5/ 446).


(�) النساء: 11.


(�) تسهيل الفرائض، لابن عثيمين (26).


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لابن سعدي (1/ 167).


(�) الاختيارات الفقهية لفضيلة الدكتور فهد بن عبد الرحمن اليحيى (8/249).





(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 193).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (20 / 302).


(�) شرح فتح القدير، لابن الهمام (3/ 448)، الذخيرة، للقرافي (4/ 310)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (3/ 240)، الشرح الكبير لابن قدامة 


(20 / 302).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (12/125) .


(�) الإنصاف، للمرداوي (20 /303).


(�) النساء: 23.


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 192)، تفسير الجلالين (1/81). 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (7/13) كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، رقم (5109) ومسلم في صحيحه (1/ 554) كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، رقم (1408).


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 337)، رقم (11931).


(�) زاد المعاد، لابن القيم (5/ 558).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (7/389 كتاب النكاح، باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، رقم (5239)، ومسلم في صحيحه (1/575)كتاب الرضاع،باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، رقم (1444)


(�) النساء: 24.


(�) النساء: 23.


(�) زاد المعاد، لابن القيم (5/ 558).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (12/125).


(�) النساء: 23.


(�) البحر الرائق، لابن نجيم (3/ 112)، بداية المجتهد، لابن رشد (2/ 42)، الحاوي الكبير، للماوردي (9/ 233)، الشرح الكبير لابن قدامة (20/ 357).


(�) الاستذكار، لابن عبد البر (16/ 228)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/227)، بداية المجتهد، لابن رشد (2/ 42).


(�) الأم، للشافعي (6/ 23)، الحاوي الكبير، للماوردي (9/ 233). 


(�) المبدع، لابن مفلح (6/ 141)، الشرح الكبير (20/ 357)، كشاف القناع، للبهوتي (4/ 78).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (12/151).


(�) المبسوط، للسرخسي (5/ 108)، بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 267)، تبيين الحقائق، للزيلعي (2/ 111).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (12/151)


(�) النساء: ٢٥


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 267).


(�) التحبير شرح التحرير، للمرداوي (1/ 2894).


(�) النساء: ٣ .


(�) النور:32.


(�) تبيين الحقائق، للزيلعي (2/ 111).


(�) النساء: ٢5.


(�) النساء: ٢5.


(�) النساء: ٢5.


(�) النساء: ٢٤.


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 267).


(�) النساء: ٢5.


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/227).


 (�)انظر إعلام الموقعين، لابن القيم (5/ 406)، الشرح الممتع لابن عثيمين (12/151).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (3/71) كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، رقم (2155) ومسلم في صحيحه (1/ 610) كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، (1504) من حديث عائشة رضي الله عنها.


(�) انظر إعلام الموقعين، لابن القيم (5/ 406).


(�) المغني، لابن قدامة (10/97).


(�) الفتاوى الهندية، للشيخ نظام (1/350)، الميحط البرهاني (3/ 222).


(�) المجموع، للنووي (18/9)، الحاوي الكبير، للماوردي (9/ 531)


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (21/ 127)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (6/ 372).


(�) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (18/ 30)


(�) حاشية الدسوقي (2/309).


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/327).


(�) النساء: 24.





(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (12/270).


(�) المائدة: 1.


(�) أخرجه أبوداود في سننه (1/ 398) كتاب الأقضية، باب في الصلح، رقم (3596) وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/142).


(�) المجموع، للنووي (18/9).


(�) النور: 44.


(�) من فقهاء الصحابة هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي من مشاهير الصحابة، يقال: كان اسمه حزنا، فغيره النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- مات النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو ابن خمس عشرة سنة،مات سنة إحدى وتسعين، وقيل: قبل ذلك. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (3/ 140).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (6/192) كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر القلب، رقم (5030) ومسلم في صحيحه (1/ 560) كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، رقم (1425) 


(�) انظر الشرح الممتع لابن عثيمين (12/271)


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (7/3) كتاب النكاح، باب قول النبي ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح، رقم (5065)، ومسلم في صحيحه (1/ 549) كتاب النكاح،باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، رقم (1400).


(�) تاج العروس، للزبيدي ، مادة: (22/ 182).


(�) حاشية الدسوقي (2/ 425).


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/241)، الإنصاف، للمرداوي (21/ 279). 


(�) المجموع، للنووي (18/ 70).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 303)، شرح فتح القدير، لابن الهمام (3/ 326).


(�) المجموع، للنووي (18/ 70)، الحاوي الكبير، للماوردي (9/ 547).


(�) الشرح الكبير(21/281)،كشاف القناع، للبهوتي (4/ 140).


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 207)، الكافي في فقه أهل المدينة، للقرطبي (1/ 291)، الذخيرة، للقرافي (4/ 448). 


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (12/309) هناك قولا آخر للشيخ ابن عثيمين- رحمه الله - يوافق ابن تيمية - رحمه الله - أحكام من القرآن (2/203). 


(�) البقرة: 241.


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (12/309).


(�) الأحزاب: 49.


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (32/ 27).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (32/ 27).


(�) الأحزاب: 28.


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (9/ 548).


(�) المجموع، للنووي (18/ 70).


(�) البقرة: 237.


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (9/ 548).


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (9/ 548).


(�) البقرة: 236.


(�) البقرة: 237.


(�) الشرح الكبير(21/279).


(�) البقرة: 241.


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 303).


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (9/ 548).


(�) البقرة: 241.


(�) البقرة: 236.


(�) الذخيرة، للقرافي (4/ 449)، الحاوي الكبير، للماوردي (9/475)، أضواء البيان، للشنقيطي (1/ 259).


(�) البقرة: 2.


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 303).


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (9/476).


(�) البقرة: 241.


(�) أضواء البيان، للشنقيطي (1/ 259).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (12/309).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) البقرة: 241.


(�) البقرة: 237.


(�) أضواء البيان، للشنقيطي (1/ 259).


(�) حاشية ابن عابدين (4/464)، شرح فتح القدير، لابن الهمام (4/8).


(�) الخرشي على مختصر خليل، لمحمد الخرشي (4/43).


(�) المجموع، للنووي (18/238)، روضة الطالبين، للنووي (6/33).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (22/312)، الإنصاف، للمرداوي (22/314).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (33/ 145)، الإنصاف، للمرداوي (22/314)، الشرح الممتع لابن عثيمين (13/92).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (13/92).


(�) المغني (10/501).


(�) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية. للدكتور زيد بن سعد الغنام (9/135).


(�) الشرح الكبير، لابن قدامة (22/312).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (33/ 146).


(�) التحريم: 1-2.


(�) إعلام الموقعين، لابن القيم (4/95).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (13/93).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (4/ 6)، بداية المجتهد، لابن رشد (2/ 36)، المهذب (20/ 77)، الشرح الكبير لابن قدامة (24/ 227).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (24/ 227).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (4/ 5)، تبيين الحقائق، للزيلعي (2/ 182).


(�) المدونة، لمالك ابن أنس (2/ 407)، الاستذكار، لابن عبد البر (18/275)، بداية المجتهد، لابن رشد 


(2/ 36). 


(�) المهذب (20/ 77)، الحاوي الكبير، للماوردي (11/ 366).


(�) الشرح الكبير لابن قدامة (24/ 227)، الإنصاف، للمرداوي (24/ 227)، حاشية الروض المربع (7/54).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (13/ 436).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (4/ 5)، الشرح الكبير لابن قدامة (24/ 227).





(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (34/ 60)، الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/408)، الإنصاف، للمرداوي (24/ 227)


(�) بداية المجتهد، لابن رشد (2/ 36).


(�) البقرة: ٢٣٣


(�) الحاوي الكبير ، للماوردي (11/ 366)، الشرح الكبير لابن قدامة (24/ 227).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب من قال لا رضاع بعد حولين (7/10) رقم (5102) ومسلم في صحيحه،كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة، (1/ 579)، رقم (1455).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (4/ 5).


(�) أخرجه الترمذي في صحيحه، كتاب الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم في الصغر دون الحولين، (3/449)، رقم (1152)، وقال – رحمه الله – "هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا ".،وأخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الرضاع، باب ذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، (10/ 37)، رقم (4224).


(�) أخرجه أحمد في مسنده، رقم (4114). 


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (4/ 5).


(�) تبيين الحقائق، للزيلعي (2/ 182).


(�) تلخيص الحبير، لابن حجر (4/ 8)، ضعيف أبي داود - للألباني (2/ 199).





(�) النساء: ٢٣


(�) البقرة: ٢٣٣


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (11/367).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، (1/578)، رقم (1453).


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (11/367)، الشرح الممتع لابن عثيمين (13/ 435).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) تبيين الحقائق، للزيلعي (2/ 182).


(�) بدائع الصنائع، للكاساني (4/ 5).


(�) المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.


(�) سبق تخريجه ص (234).





(�) الحَمْوا أبو الزوج وأخو الزوج، وكل من وَلِىَ الزوج من ذي قرابته فهم أحْماء المرأة، فأم زوجها حَمَاتُها. تهذيب اللغة، للأزهري مادة: حمى (5/272).


(�) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة(7/37) رقم (5232)، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، (1/896) رقم (2172). من حديث عقبة بن عامر (.


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (13/ 436).


(�) العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى (2/589).


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة: ذكا، (2/ 357)


(�) لسان العرب لابن منظور، مادة: ذكا (1/ 1510)


(�) حاشية الروض المربع لابن قاسم (7/ 441)


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (15/58) 


(�) مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (3/ 606)، المجموع، للنووي (1/302)


(�) الاختيارات الفقهية، لابن تيمية (1/468) قال - رحمه الله - وإذا لم يقصد المذكي الأكل بل قصد مجرد حل ميتة لم تبح الذبيحة. 


(�) البحر الرائق، لابن نجيم (5/ 90)، الهداية شرح بداية المبتدي، للمرغياني (2/ 142).


(�) حاشية الدسوقي (2/108).


(�) كشاف القناع، للبهوتي (5/ 177)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (7/ 443).


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (15/59) قال - رحمه الله - والظاهر لي من النصوص أنه إذا قصد التذكية فإنها تحل وإن لم يقصد الأكل.


(�) المائدة: ٣.


(�) المائدة: ٣.


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (15/59).


(�) موطأ مالك، رواية يحيى الليثي(1/ 577)كتاب الجهاد،باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو رقم (1292) والبيهقي في سننه الكبرى (9/84)،كتاب السير،باب تحريم قتل ما له روح إلا بأن يذبح فيؤكل. 


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (15/58).


(�) المائدة: ٣ 


(�) الشرح الممتع لابن عثيمين (15/59).


(�) مطالب أولي النهى (6/ 330).
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